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 اءــــــدــــــــــــــــــــــــــالإهــ

 

أهدي هذا العمل إلى من سهر لأنام، وإلى من جاع لأش بع، وإلى من ترافقني         

في أطال الله  ،حبهّما، إلى الوالدين الكريمين إلى من رُزقت دائما، دعواتهم

 ورحم الله أبيي الغالي... ا بالصّحة والعافية،عمر أمي وأنعم عليه

 خير الجزاء. الله عنيّ وجزاهما 

 .زوجتي وأبنائي وكلّ من ساعدني من أقاربييإلى 

من قريب أو من بعيد، من مشايخنا وأساتذتنا الذين  إلى كلّ من له الفضل علي

 علمّونا وبذلوا لنا النصّيحة في جميع مراحلنا التعّليمية.

 

 

 

 براخلية البشير

 

 

 



 

 اءــــــدــــــــــــــــــــــــــالإهــ

 

 العزيزينوالدي  ..ي.جهودهما وتضحياتهما ما دمت ألفظ أنفاس إلى اللذين لن أنس

 .أسرتي الكريمة .من هم حصني وس ندي.. إلى

 .. زوجتي الغالية.إلى شريكة الحياة.

له  سعى في تعليمنا وبذل الوسع في نصحنا وتوجيهنا، وكل من إلى كلّ من

من مشايخنا وأساتذتنا الذين علمّونا  الفضل علينا من قريب أو من بعيد،

 ..وبذلوا لنا النصّيحة في جميع مراحلنا التعّليمية.

 

 

 

 أحمد بوخاتم

 

 

 



 شكر وعرفان

الحمد الله حمدا نبلغ به رضاه ونؤدي به شكره ونس توجب به المزيد من 

، فبأصدق هيقُدّرون معناه وللإبداع أناس يحصدون افضله، وإنّ للنجّاح أناس

أجنحته ص تقديرنا لأس تاذنا المتواضع الخافض لالمشاعر نعرب عن شكرنا وخا

الذي تابع خطوات هذا العمل بكل  سعديمحمد صالح  د:لطلبة العلم، المشرف 

 ..إتقان وإخلاص وأمدّنا بنصائح وتوجيهات سديدة.

كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدّم بجزيل الشّكر لأساتذتنا الذين درّسونا 

 ..ونهلنا من علمهم وسخّروا لنا عزيز أوقاتهم فجزاهم الله خير الجزاء.

بقسم العلوم الإسلامية لجامعة محمّد  ونتقدّم بالشكر لكافةّ الطّاقم الإداري

كما نتقدّم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بمناقشة ، بوضياف بالمس يلة

 ..المذكرة وتصويب أخطاءها.هذه 

وإلى كلّ من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد، فلكم منا جزيل 

 ..الشّكر والاحترام والتقّدير.

 أحمد والبشير



 مختصرات البحث
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 المقدمة

، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئّات أعمالنا، ونستعينه ونستغفرهإنّ الحمد لله نحمده 

لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا عبده  وأشهد أن، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له

ا بعد: فإنّ أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمّد صلىّ الله عليه ورسوله أمّ 

 وبعد: ،وسلمّ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة

كتابه وسنة رسوله صلى الله فإن من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله تعالى في  

فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي  جتمعفهو العلم الذي ا، عليه وسلم علم أصول الفقه

فلا هو تصرف بمحض العقول الذي لا ، خذ من صفوة الشرع والعقل سواء السبيلفأ، والشرع

، (1)يشهد له العقل بالتسديد والتأييد لا ولا هو مبني على محض التقليد الذي، يتلقاه الشرع بالقبول

حكام أحد المباحث الغنية التي فإن مبحث دلالات الألفاظ على الأ، وإن من مباحثه دلالات الألفاظ

عن مقاصد  عتبارها طريقا من الطرق التي تنمعكفوا على دراستها با، وعلماء الأصول بها عني

وذلك لأن النصوص الشرعية من الكتاب ، وتكشف عن مراده من خلال نصوصه، الشارع الحكيم

 والسنة التي تعتبر ينابيع الأحكام الإلهية لا تخرج في دلالتها على الأحكام .

وقد علم أن اللفظ قالب للمعنى، والمعنى مقلوب له ويستلزم وجود أحدهما وجود الآخر،  

فقد يستفاد المعنى من اللفظ من جهة نطقه تصريحا، وقد يستفاد من جهته تلويحا، فالأول منطوق 

 والثاني مفهوم، وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إما أن يكون منقولا وإما أن يكون معقولا، وإما أن

 يكون ثابتا بهما.

وأما المنقول فهو الكتاب والسنة،  ياس لأنه مستفاد من النظر العقلي،فالمعقول هو الق

فإن كان من الأول سمي منطوقا، كفهم وجوب  من منطوق اللفظ أو من غير منطوقه،ودلالتهما إما 

ي مفهوما، كفهم وإن كان من الثاني سم ،«في سائمة الغنم زكاة»الزكاة في السائمة من الحديث: 

 عدم وجوب الزكاة في المعلوفة.

                                                           

 اقتباس من مقدمة المستصفى لأبي حامد الغزالي. - 1
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 .هذا البحثويقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وهذا الأخير هو موضوع 

 موضوع البحث: إشكاليةّ -أولا

وما تطبيقاته  سؤال رئيس مفاده: ما حقيقة مفهوم المخالفة؟ حولهذه الدراسة  تتمحور

 السؤال الرئيس أسئلة فرعية بيانها كالآتي:ويتفرع عن هذا   الفقهية؟

 ما مفهوم المخالفة؟ -1

 ؟ما أنواع مفهوم المخالفة -2

 المخالفة؟أقوال العلماء في حجية مفهوم ما  -3

 شروط العمل بمفهوم المخالفة؟ا م -4

 مفهوم المخالفة؟وما تطبيقات - -5

 :أهمّيةّ الموضوع -ثانيا

 النقّاط التاّلية:  منيستمدّ هذا الموضوع أهمّيتّه  

التمييز بين النص الصريح على يساعد م أصول الفقه مبحث من علمفهوم المخالفة  -1

 . والمخالف له

في العقود الحديثة، والعلاقة  معرفة التطبيقات المعاصرة كالنوع فيمفهوم المخالفة يساعد  -2

 الرقمية.بين الشرط والغاية في المعاملات 

جزئية عرضية، بل ركيزة أساسية في علم الأصول، تؤثر  مفهوم المخالفة ليس قضيةإن  -3

 . من فهم النصّ إلى استخراج الحكم وتطبيقه على الواقع ؛في كل مراحل الاستنباط

يدعم البنية المنهجية للدليل الفقهي ويمنع السقوط في الاجتهاد العقيم أو مفهوم المخالفة  -4

 التشتت.

 النزاع فيه. حتاج إلى تحريريالخلاف في حجيته قائم، ف -5

 

 



 ةـمـالمقد

 

 
 د

 

 :أسباب اختيار الموضوع -ثالثا

 لاختيار هذا الموضوع يمكن تلخيصها فيما يلي: هناك أسباب دفعت 

صور مفهوم المخالفة في القرآن الكريم والسنة النبوية، مما يجعل فهمه وضبطه أمرًا  تكرر -1

ضرورياً لفهم مراد الشارع، كما أن الخلاف فيه ينعكس على تفسير عدد كبير من 

 .النصوص

 حكام.الأمعرفة طرق العلماء في استنباط  -2

 بين الفقه والأصول.أنه من العلوم التي تشتد الحاجة إليها لأنه العلم الذي يربط  -3

 أنه من العلوم التي تخدم واقع الأمة، لأنه من أهم العلوم المساعدة على استنباط الأحكام. -4

 :أهداف موضوع البحث -رابعا

 :اسة إلى بيان الآتيتهدف هذه الدر 

  اوأنواعهالأصولية بيان حقيقة مفهوم المخالفة. 

 المخالفة.ة مفهوم رير محل الخلاف بين الأصوليين في حجيتح 

 شروط اعتبار مفهوم المخالفة حجة إيضاح. 

 التطبيق العملي لمفهوم المخالفة في الفقه الإسلامي. 

 المنهج المعتمد للبحث: -خامسا

عن  من خلال البحث ويتجلى ذلك ؛المنهج الاستقرائي على هذا البحث اعتمد

كما تم  من خلال الكتب الفقهية والأصولية. لقة بالموضوع للوصول إلى النتائجالمعلومات المتع

 بـ:كذلك الاستعانة 

  المنهج الوصفي: وذلك لذكر تعريف المصطلحات؛ المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي

 منها.  المناسب يرجحوإذا تعددت التعريفات للمصطلح الواحد 
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  وأصحاب المذاهب المنهج المقارن: وذلك بالاعتماد على المقارنة بين أقوال الأصوليين

 للوصول إلى القول الراجح.

 جراءات التالية:وقد اتبعنا في هذا العمل الإ

 محاولة الرجوع إلى المصادر و تجنب الأخذ من المراجع قدر الإمكان. -1

 عزو الآيات في مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية بين معقوفتين. -2

فإن لم  د خرجناها من الكتب الستة،خرجنا الآحاديث من الصحيحين أو أحدهما، فإن لم نج -3

 نجد فمن كتب المسانيد وغيرها.

  لم نترجم لأي علم من الأعلام تجنبا للتطويل.  -4

 :الدّراسات السّابقة -سادسا -

 :من الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث

الرب مفهوم المخالفة أنواعه والآثار الفقهية المترتبة على الخلاف في حجيته، عمرو عبد  - 

، مانع مثنى السروي، بحث مقدم لاستكمال متطلبات البكالوريوس في قسم الدراسات الإسلامية

م، وتهدف هذه الدراسة إلى: بيان مفهوم المخالفة وأنواعه  2222اليمن سنة  –بجامعة حضرموت 

ومذاهب العلماء في حجيته والأثر المترتب على ذلك، وخلصت إلى أن مفهوم المخالفة أصوليا 

يعتبر حجة عند الجمهور خلافا للأحناف، وكذلك مفهوم المخالفة له أثر في كثير من المسائل 

 الفقهية في كل أبواب الفقه.

، وهذه الرسالة عبارة لدكتور بشير مهدي الكبيسيلمفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين  -

 العلوم الإسلاميةنوقشت في كلية  يل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية،لنمقدمة  عن أطروحة

استقصاء أنواع كل موضوع البحث  وكان منهجه: ،م1991هـ/1412 العراق سنة– جامعة بغدادب

عرض آراء الأصوليين والاعتماد على كتب المذاهب ومن نتائج هذا البحث أن مفهوم المخالفة و

 .دليل شرعي تستمد منه الأحكام

للدكتور محمد  في معقول الأصل والأدلة المختلف فيها، يةالأصول آراء أبي الوليد الباجي -

يل درجة الماجستير في أصول الفقه، نوقشت في جامعة أم لنمقدمة  رسالةوهي صديق محمد، 
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وكان من نتائج هذه الرسالة أن هـ،  1411صفر  12بالمملكة العربية السعودية بتاريخ القرى 

الصحابة رضي الله عنهم وإن لم تظهر في صورة علم قواعد أصول الفقه كانت متبعة في عهد 

مستقل كما أن دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة حجة على الراجح من أقوال العلماء، كذلك أن 

 للحصر أدوات أخرى إضافة إلى كلمة )إنما(.

التطبيق على قاعدة مفهوم المخالفة في كتاب النكاح والصداق والوليمة والعشرة من فقه  -

رسالة وهي رة دراسة فقهية مقارنة، من إعداد عبد الرحمان بن محمد بن عايض القرني، الأس

الشريعة والدراسات الإسلامية بالمملكة يل درجة الماجستير في أصول الفقه، نوقشت بكلية لنمقدمة 

مباحث مفهوم  ققي، وكان من أهداف هذه الدراسة: تحم1991هـ/1411العربية السعودية سنة 

منها كذلك تمرين الفقيه على تطبيق المسائل و وعمومه ودلالته تعريفه حقيقته في يان؛ من بالمخالفة

الفقهية على أصولها وأدلتها الكلية، وتوصلت الدراسة إلى التالي: أن مفهوم المخالفة حجة صحيحة 

 عند الجمهور خلافا للحنفية و بن حزم وأن أقسامه مردها عند التحقيق إلى ستة فحسب.

 ما يلي:وغيرها  ميزت به هذه الدراسة عن الدراسات السابقةت ومما

 .حررت هذه الدراسة حجية مفهوم المخالفة 

  .كما عالجت بعض التطبيقات الفقهية لمفهوم المخالفة 

  :الخطّة العامّة لموضوع البحث -سابعا

 وخاتمة:تمّ تقسيم البحث إلى مقدمّة وفصلين 

أهميةّ الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج والإشكاليةّ  احتوت علىو المقدّمة:-

 البحث، وخطّته. 

حقيقة مفهوم المخالفة وأنواعها وحجيتها وشروط العمل بها، وجاء مقسّما إلى  الفصل الأوّل:-

  مبحثين:

 مفهوم المخالفة وأنواعه.  المبحث الأوّل:            

 شروط وحجية مفهوم المخالفة. المبحث الثاّني:            
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 :نماذج تطبيقية، وجاء مقسّما إلى مبحثين الفصل الثاّني:-

 نماذج تطبيقية من كتاب البيوع، ثم  المبحث الأوّل:           

 نماذج تطبيقية من كتاب النكاح. المبحث الثاّني:           

 واحتوت على أهمّ النتّائج والتوّصياّت. الخاتمة:-



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 الأول: الفصل                      

 وشروط وحجيته وأنواعه المخالفة مفهوم حقيقة

 به. العمل

 

 .وأنواعه المخالفة مفهوم تعريف :الأول المبحث

  .المخالفة مفهوم وحجية شروط :ثانيال المبحث

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وأنواعه المخالفة مفهوم تعريف :الأول المبحث

 

 ويتضمن هذا المبحث مطلبين:

 المطلب الأول: تعريف مفهوم المخالفة -

 المخالفةأنواع مفهوم المطلب الثاني:  -
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 المخالفة مفهوم تعريف الأول: المطلب

 فيو المخالفة لمفهوم اللغوي التعريف الأول في ،ثلاث فروع على المطلب هذا احتوى وقد

سماء الأ، أما الثالث فيتضمن المخالفة لمفهوم الاصطلاحي لتعريفا احتوى فقد الثاني الفرع

 .الاصطلاحية لمفهوم المخالفة

 لغة المخالفة مفهوم تعريف الأول: الفرع

 إليه)المخالفة(. ومضاف مضاف)مفهوم( من جزأين؛ من كبمر المخالفة مفهوم

 .م  ه  ف   من مفعول اسم المفهوم: -

ه بالقلب. الشيء معرفتك :الفهمو  م  ما   ف هْما   ف ه  مْت ،علمه :وف هامة وف ه  : وف ه   عقلته الشَّيْء 

 .(2)"تصريحا لا تلميحا   اللفظ من المستفاد المعنى" هو المفهومو ،(1)وعرفته

 كوني بأن ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل   النطق وهو المنطوق، خلاف   الأصوليين عند هو :وقيل 

 .(3) بالمذكور حكم   هو والمنطوق   ذكور،الم بغير حكما  

خالفة: -  عنه. خرج أي الأمر خالف من الميم: بضم الم 

 وجوبك العرب، لغة تتبع من المستنبط القانون خلاف على الكلمة تكون أن المخالفة:" وقيل 

 .(4)"مد   نحو: في والإدغام، قام، نحو: في الإعلال،

 لىع المسكوت في الحكم يثبت أن هو وقيل: الالتزام. بطريق منه يفهم ما هو المخالفة: مفهوم

 .(5)المنطوق في ثبت ما خلاف

 

 

 

 

                                                 

هـ، 7171 ، 3، طبيروتصادر، ، لسان العرب، دار  هـ(177محمد بن مكرم بن على، جمال الدين )ت  أبو الفضل، :منظور ابن 1-

 .555، ص71ج

 .111، صم7511-هـ  7141، 1معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط حامد صادق قنيبي،-محمد رواس قلعجي  -2

 ـ7111، 7لبنان، ط –هية، دار الكتب العلمية، بيروتالبركتي: محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفق -3  .173م، ص 1443-ه

 ،دار الكتب العلمية تحقيق: جماعة من العلماء، كتاب التعريفات، ،( هـ178ف )ت يعلي بن محمد بن علي الزين الشر الجرجاني: 4-

 .148، صم7513-هـ 7143، 7، طلبنان -بيروت

 .111، صالجرجاني، المرجع السابق 5-
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 المخالفة لمفهوم الاصطلاحي التعريف الثاني: الفرع

 منها. نذكر الأصوليين عند المخالفة مفهوم تعريفات تعددت

 المسكوت أن على بالذكر مخصصا كونه جهة من يدل ما هو" :بقوله-اللهرحمه - الجويني عرفه

  .(1)"بالذكر للمخصص مخالف عنه

 عما الحكم نفي على بالذكر الشيء بتخصيص الاستدلال" بأنه-اللهرحمه - الغزالي وعرفه

 .(2)"عداه

 ولهلمدل مخالفا السكوت محل في اللفظ مدلول يكون ما هو :قال حيث-اللهرحمه - وعرفه الآمدي

 .(3)النطق محل في

 .(4) للمسكوت المنطوق حكم نقيض إثبات هو :بقوله-اللهرحمه - الزركشي عرفهو

 مخالف نهع للمسكوت حكم ثبوت على اللفظ دلالة" بأنه-اللهرحمه - النملة الكريم عبد عرفه كما

 .(5)"وإثباتا   نفيا   المنطوق عليه دلَّ  الذي للحكم

 المخالفة لمفهوم الاصطلاحية الأسماء الثالث: الفرع

 يلي: كما وهي العلماء عند أسماء بعدة يسمى المخالفة مفهوم 

 بذلك وسمي كتبهم في العلماء جمهور عند المشهور وهو ،"المخالفة مفهوم" الأول: الاسم 

 هب المنطوق يخالف منه المفهوم أن أي: مفهوما، فيكون منطوق إلى مستند غير مجرد استنتاج لأنه

 .(6)"(لمخالفةا مفهوم) أيضا   له ويقال (المخالفة) له فيقال" الشنقيطي: إبراهيم بن هالل عبد وقال ،حكما

 ثلاثة: لأمور بذلك وسمى ،"الخطاب دليل" الثاني: الاسم 

 الخطاب. جنس من دليله لأن -

                                                 

دار  تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة،صول الفقه، أالبرهان في  ، هـ(111)ت عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  الجويني: 1-

 .788، ص7م، ج7551، 7ط لبنان، -الكتب العلمية، بيروت

 تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، المستصفى، ،( هـ545)ت  الطوسي محمد بن محمد أبو حامدالغزالي:  2-

روضة ، هـ(814وكذلك ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي ) .185ص م،7553 -هـ 7173، 7ط)د م ن(، 

 .185ص، م1441- هـ7113 ،1ط، )د م ن(، مؤسسة الري ان، الناظر وجنة المناظر، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل

تعليق: عبد الرزاق عفيفي،  هـ(، الإحكام في أصول الأحكام،837)ت  محمد الآمديعلى بن أبو الحسن سيف الدين الآمدي:   -3

 .85، ص3جهـ 7141، 1المكتب الإسلامي، دمشق / بيروت، ط

البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، )د م ن(،  ،هـ( 151الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت  4-

  .713، ص5م، ج7551 -هـ 7171، 7ط

هـ 7114، 7هـ(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الرياض، ط7135النملة: عبد الكريم بن علي بن محمد )ت -5

  .7185، ص1م، ج7555-

لشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، مطبعة فضالة بالمغرب، )د ط( ، )د ت ن( الشنقيطي: عبد الله بن إبراهيم العلوي ا 6-

 .51، ص7،ج
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 عليه. دال الخطاب لأن -

 الخطاب. منطوق لمخالفته -

 شرمنت الاصطلاح وهذا ،"بالذكر المخصوص" أو "بالذكر الشيء تخصيص" الثالث: الاسم 

 لفظال قيود من قيدا يخص أنه هو الشارع خطاب في الحاصل فلأن الاسم بهذا وسمي الحنفية، عند

 .(1) بالذكر المخص القيد ذلك عدا عما الحكم نفي على به يحتج من عند فيدل سواه دون بالذكر

 .المخالفة مفهوم أنواع الثاني: المطلب

 :أنواع خمسة منها نذكر كثيرة، أنواع له المخالفة مفهوم إن

  الصفة: مفهوم -7

ة   ف ي» نحو: ،الأوصاف   بأحد الذات على الحكم تعليق وهو ك اة   الْغ ن م   س ائ م   والمراد ،(2) «ز 

 ولا بشرط يسل معانيه ببعض يختص آخر بلفظ المعنى مشترك لفظ تقييد الأصوليين عند بالصفة

 لا المعنوية هي عندهم بالصفة المراد فإن البيان أهل عند وهكذا فقط، النعت به يريدون ولا غاية

 .(3) فقط النحو أهل بالنعت الصفة يختص وإنما النعت،

 لكذ عنه انتفى الذي للمسكوت الحكم هذا نقيض على بصفة المقيد اللفظ دلالة هو وقيل

 .(4)الوصف

لا  :تعالى قوله ومثاله: د   ﴿ و  ج  س َٰ ف ون  ف ي ٱلۡم  ك  أ نت مۡ ع َٰ وه نَّ و  ر  ش   كالصفة حال فهو [،711 البقرة:]﴾ ت ب َٰ

 الاعتكاف. عدم عند وتحل الاعتكاف حال المباشرة فتحرم

                                                 

عبد الرحمان القرني: التطبيق على قاعدة مفهوم المخالفة في كتاب النكاح والصداق والوليمة والعشرة من فقه الأسرة دراسة فقهية  1-

-11م، ص7558هـ/7178مقارنة، رسالة ماجستير في أصول الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 

11. 

، صحيح البخاري، تحقيق: جماعة 7151هـ( في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم الحديث:  157ت )أخرجه البخاري  -2

معنى جزء من حديث رواه البخاري من طريق أنس بن  وهو. 771، ص1هـ، ج 7111، 7من العلماء، دار طوق النجاة، بيروت، ط

 ".في صدقة الغنم أربعين إلى عشرين ومائة شاة"مالك بلفظ: 

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية،  هـ(7154)ت الشوكاني: محمد بن علي بن محمد  3-

 .11، ص1م، ج7555/هـ7175، 7دار الكتاب العربي، ط

-هـ 7111، 1سوريا، ط-الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير، دمشق ،الزحيلي: محمد مصطفى الزحيلي دمحم -4

 .758، ص1، جم1448
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نْ » :النبي صلى الله عليه وسلم حديث ومثاله: تْ  ق دْ  ب اع  ن خْلا   م  ه ا أ ب  ر  ر  لْب ائ ع ، ف ث م  ط   أ نْ  إ لاَّ  ل   ي شْت ر 

بْت اع    لخنال ثمرة أن ومهبمفه ويدل البائع، يستحقها رةبالمؤ لخالن ثمرة أن منطوقهب فيدل ،(1)«الْم 

 .المشتري بل البائع، حقهاستي لا (2)التأبير قبل بيع الذي

ع ق وب ت ه   ل ي  » :قوله عليه الصلاة والسلام ومثله ه  و  رْض  ل  ع  د  ي ح  اج   على منطوقهب يدلف ،(3)«الْو 

 معسرال المدين مطل أن على بمفهومه ويدل عقوبته، تحل الدفع على القادر الغني المدين مماطلة أن

 وعقوبته. عرضه يحل لا

ق   الثَّي  ب  » :قوله عليه الصلاة والسلام ومثله نْ أ ح  ا م  ه  ا ب ن فْس  ي  ه  ل  ، إذا كان لفظ الحديث قد (4) «و 

هومه على فإن اللفظ قد دل بمف-الأحقية بالنفس–حكم دل بمنطوقه على أن المتصفة بصفة الثيوبة لها 

 أن غير المتصفة بصفة الثيوبة يثبت في حقها نقيض ذلك الحكم.

 الشرط: مفهوم -2

 لذيا عنه المسكوت الحكم هذا نقيض ثبوت على شرط على الحكم فيه المعلق اللفظ دلالة هو

 يمالقس الأصولي الشرط وليس وإذا إن، مثل: اللغوي، الشرط به والمراد الشرط، ذلك عنه انتفى

 .(5)والمانع للسبب

 لاو المشروط في داخلا يكون ولا المشروط، عليه يتوقف ما المتكلمين اصطلاح في والشرط

 يدل مما مقامها يقوم ما أو إذا، أو إن، الحرفين: أحد عليه دخل ما النحاة اصطلاح وفي فيه، مؤثرا  

 .(6)قليالع ولا الشرعي لا هنا المراد وهو اللغوي، الشرط هو وهذا الثاني، ومسببية الأول سببية على

                                                 

 ،1141،   باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، رقم الحديث: البيوعأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  1- 

 .11، ص3، جالمصدر السابقصحيح البخاري، 

  هذا الشق. التأبير: تلقيح النخل بشق طلع النخلة الأنثى،ووضع شيء من طلع النخلة الذكرفي -2

، سنن ابن 1111 :الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، رقم الحديث أبواب هـ( في سننه،113)ت  أخرجه ابن ماجه -3

وأخرجه أبو  ؛ 151، ص3ج م، 1445 -هـ 7134، 7ط ن(، م، )د الرسالة العالمية، دار وآخرون ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط

شعيب ، سنن أبي داود، تحقيق: 3811باب في الحبس في الدين وغيره، رقم الحديث  ،كتاب الأقضيةهـ( في سننه، 115)ت  داود

هـ( 343وأخرجه النسائي)ت  ؛113، ص5جم، 1445 -هـ 7134ن(،  م)د  دار الرسالة العالمية،، محمد كامل قره بللي -الأرنؤوط 

، سنن النسائي، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، 8111، كتاب البيوع، باب مطل الغني، رقم الحديث: الكبرى في سننه

سويد الثقفي، رقم  هـ( في مسنده، مسند الشاميين، حديث117وأخرجه أحمد )ت ؛ 15، ص8م، ج-1447/هـ7117، 7بيروت، ط

 . 185، ص15، ج7، مؤسسة الرسالة، )د م ن(، طوآخرون ، مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط3811الحديث: 

، 7، صحيح سنن النسائي، تحقيق: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط"حسن"اني: قال الألب

 .514، ص3م، ج 7511/هـ7145

محمد  ، تحقيق:، صحيح مسلم7117، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، رقم الحديث: النكاح أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 4 -

 . 7431ص ،1، جم7555هـ/7311 ،إحياء التراث العربي، بيروت، )د ط(  فؤاد عبد الباقي، دار

 . 751، ص1الزحيلي: الوجيز، المرجع السابق، ج محمد 5-

 .13، ص1رشاد الفحول، المرجع السابق، جإالشوكاني:  -6
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يٓ ٗـا﴿ :تعالى قوله مثال ر  ن يٓ ٗـا مَّ وه  ه 
نۡه  ن فۡسٗا ف ك ل  بۡن  ل ك مۡ ع ن ش يۡءٖ م    يدل فإنه ،[1 النساء:]﴾ ف إ ن ط 

 المخالفة بمفهوم ويدل بذلك، نفسها طابت إن ومهرها زوجته مال من الزوج أخذ حل على منطوقه

 الحل. في شرط فالرضا به. نفسها تطب لم إذا المرأة مال من شيء أخذ حرمة على

ت   ﴿:تعالى قوله ومثله  ن َٰ ؤۡم  ت  ٱلۡم  ن َٰ حۡص  ح  ٱلۡم  نك مۡ ط وۡلا  أ ن ي نك  عۡ م  ن لَّمۡ ي سۡت ط  م   أنه [15 النساء:]﴾ و 

  .للحل القدرة عدم اشترطت الآية لأن )الطول( القدرة عند المؤمنات بالإماء الزواج يحرم

ت   ﴿:تعالى قوله ومثله إ ن ك نَّ أ وْل َٰ مۡلو  مۡل ه نَّ   ح  عۡن  ح  تَّىَٰ ي ض  نَّ ح  ل يۡه   فيتعلق [8 الطلاق:]﴾ ف أ نف ق واْ ع 

 المفاهيم. أقوى وهو قالوا- بالمفهوم القائلين عند بعدمه وينتفي إجماعا، بوجوده الحكم

اه ب  » :عليه الصلاة والسلام قوله ومثله  ا الْو  نْه  ا ل مْ ي ث بْ م  ب ت ه  م  ق  ب ه   فإنهوض، يع أي ،(1)«أ ح 

 واهبال منع على المخالفة بمفهوم ويدل عنها، يعوض لم إذا هبته في بالرجوع الواهب حق على يدل

 .عنها عوض إن هبته في الرجوع من

 الغاية: مفهوم -3

 غايةولل الغاية، هذه بعد الحكم قيضن ثبوت على بغاية يدقم حكم على الدال فظالل دلالة هو

 أو.(2)هاقبل لما مخالفا   بعدها ما يكون أن الغاية وحكم وتمامه، الشيء انتهاء والغاية حتى، إلى، لفظان:

ي ام   ﴿:تعالى كقوله )إلى( لفظ بواسطة محددة ونهاية غاية إلى الحكم مد هو واْ ٱلص   إ ل ى  ث مَّ أ ت م 

تَّىَٰ ي طۡه رۡن   ﴿ :تعالى كقوله )حتى( بلفظ أو [711 البقرة:]﴾يۡل   لٱلَّ  ب وه نَّ ح  لا  ت قۡر   أو [111 ]البقرة: ﴾ و 

 .(3)الليل( آخره صوما )صوموا :كقولك الكلام بصريح الحكم مد

ا  ف إ ن ﴿:تعالى قوله ومثاله لَّق ه  ل  ط  تَّىَٰ  ف لا  ت ح  نۢ ب عۡد  ح  ه  ۥ  ل ه ۥ م  ا غ يۡر  وۡج  ح  ز   فتدل [134 البقرة:]﴾ ت نك 

 أنها لىع المخالفة بمفهوم وتدل بآخر، تتزوج حتى زوجها على ثلاثا المطلقة تحريم على بالمنطوق

 الأول. لزوجها حلت آخر زوجا نكحت إذا

                                                 

 الأرنؤوط شعيب تحقيق: الدارقطني، سنن ،1517 الحديث: رقم البيوع، كتاب ،له واللفظ سننه في هـ(315 )ت الدارقطني أخرجه 1-

 الكبرى، سننه في هـ(151 )ت البيهقي وأخرجه؛ 187ص ،3ج م، 1441هـ/7111 ،7ط لبنان، – بيروت الرسالة، مؤسسة وآخرون،

 تبيرو العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد تحقيق: ،الكبرى السنن ،71411 الحديث: رقم الهبة، في المكافأة باب الهبات، كتاب

 إشراف: السبيل، منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء "ضعيف"، الألباني: قال .344ص ،8ج م، 1443/هـ7111 ،3ط لبنان، -

 .55ص ،8ج م، 7515هـ/7145 ،1ط لبنان، بيروت، الإسلامي، المكتب الشاويش، زهير

 .784ص ،1ج السابق، المرجع الوجيز، الزحيلي:محمد  -2

 .7113ص ،1ج ،المرجع السابق المهذب، النملة: الكريم عبد 3-
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رْن   ﴿:وتعالى سبحانهوقوله  تَّى ي طْه  ب وه نَّ ح  لا  ت قْر  النهي عن  بمنطوقهفيدل  ،[111﴾]البقرة:  و 

ٍّ عن  وطء  الزوجة، وهي حائض، وبمفهوم المخالفة إذا طهرت المرأة )المسكوت عنه(، فغير  منهي 

 .القرب منها ووطئها

الٍّ  لا  » :قوله عليه الصلاة والسلام ومثله ك اة  ف ي م  وْل   ،ز  ل يْه  الْح  ول  ع  تَّى ي ح   يدل فالحديث ،(1)«ح 

 على ةالمخالف بمفهوم ويدل فيه، النصاب تملك على سنة مرور قبل الزكاة وجوب عدم على بمنطوقه

 النصاب. تملك على الحول حولان عند الزكاة وجوب

 العدد: مفهوم -4

 أو كان زائدا العدد ذلك عدا فيما الحكم انتفاء على يدل مخصوص بعدد الحكم تعليق وهو

لْه  س بْع ا إ ذ ا» :عليه الصلاة والسلام كقوله ناقصا ، ك مْ ف لْي غْس  د  ل غ  الْك لْب  ف ي إ ن اء  أ ح  ﴿ :تعالى هوقول ،(2)«و 

لۡد ةٗ  ف ٱجۡل د وه مۡ  ن ين  ج   .(3) سواء كالصفة مستعمل دليل وهو [1 النور:]﴾ث م َٰ

 لفمخا تللمسكو حكم ثبوت على مخصوص بعدد الحكم فيه قيد الذي النص دلالة هو وقيل

  القيد. ذلك اءفلانت المنطوق، لحكم

لۡد ةٖ  ﴾ ﴿:تعالى الله قول همثال ائْ ة  ج  ا م  م  نۡه  دٖ م   ح  ان ي ف ٱجۡل د واْ ك لَّ و َٰ ٱلزَّ ان ي ة  و   وقوله ،[1 النور:]ٱلزَّ

ن ين   ﴿:تعالى د اءٓ  ف ٱجۡل د وه مۡ ث م َٰ ت  ث مَّ ل مۡ ي أۡت واْ ب أ رۡب ع ة  ش ه  ن َٰ حۡص  ون  ٱلۡم  ين  ي رۡم  ٱلَّذ  لۡد ةٗ ﴾]و    .[1 :النورج 

 في مائة وبةالعق أن بالمنطوق فيدل بثمانين، الثانية وفي بمائة، الأولى الآية في تقيد فالجلد

 الثانية. في وثمانين الأولى،

اء   ك ان   إ ذ ا» :صلى الله عليه وسلم قوله ومثله ل   ل مْ  ق لَّت يْن   الْم  ب ث   ي حْم   ل مْ » رواية: وفي (4)«اخ 

 لا يرالكث الماء أن بالمنطوق فيدل يجب. لا عليها الزائد أن على المخالفةب المفهوم فيدل «سْ جني

 لماءا أن على المخالفة بمفهوم ويدل رائحته، أو لونه أو طعمه تغير إذا إلا نجاسة أصابته إذا ينجس

 النجاسة. بملاقاة ينجس القلتين دون وهو القليل

                                                 

 ،3ج السابق، المصدر ماجه، ابن سنن ،7151: الحديث رقم مالا، استفاد من باب الزكاة، أبواب كتاب سننه، في ماجه ابن أخرجه -1

 .151ص ،3ج السابق، المرجع الغليل، إرواء "صحيح"، الألباني: قال .71ص

 الكبرى، السنن ،5171 الحديث رقم واحد، نعل في المشي كراهية باب   باب الزينة، كتاب الكبرى، سننه في النسائي أخرجه -2

 .514ص ،3ج السابق، المرجع النسائي، سنن صحيح "صحيح"، الألباني: قال .181ص ،1ج السابق، المصدر

 .714ص ،5ج السابق، المرجع ،طالمحي البحر الزركشي: 3-

 ،7ج السابق، المصدر ،71 : الحديث رقم النجاسة، لاقته إذا الماء حكم باب   الطهارة، كتاب سننه، في الدارقطني أخرجه 4-

 .757، ص7الألباني: "صحيح"، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المصدر السابق، ج ؛ قال5ص
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ة  أ و  » السلام:قوله عليه الصلاة ومثله         صَّ ، أ و  الْم  ضْع ت ان  ضْع ة  أ و  الرَّ م  الرَّ ر   ت ان  لا  ت ح  صَّ ، (1)«الْم 

دل بمنطوقه على نفي التحريم بالرضعتين و دل بمفهومه المخالف على ثبوت التحريم في الثلاث 

 رضعات وأكثر.

 عليه فأنكر نقص أو العدد ذلك على المأمور فزاد مخصوص بعدد وقيده بأمر أمر من فإن

 المأمور ادعى نفإ ،العرب لغة يعرف من كل عند مقبولا   الإنكار هذا كان النقص أو الزيادة الآمر

 يعرف من كل عند مردودة هذه دعواه كانت عليه زاد أو عنه نقص كونه مع به أمر ما فعل قد هأن

 .(2)العرب لغة

 :حصرال مفهوم -5

 فحرب الحصر ويتم له نقيضه وثبوت فيه، حصر ما غير نع المحصور الحكم اءنتفا هو

 صيغ: وله (3)الإضافة أو باللام معرفا هنبكو ربالخ يف بتدأالم وحصر (،إنما)

 يره،غ عن القيام نفي على يدل زيد، إلا قام ما نحو: إلا على النفي تقديم ؛أقواها وهي :الأولى

 بطهور. إلا صلاة لا: ونحو له، وإثباته

 نهأ مفهومه الدار، في زيد إنما نحو: ب)إنما(، الحصر ؛القوة في قبله مما قريب وهو :الثانية

 غيرها. في ليس

 :نحو افامض أو زيد، العالم :نحو باللام مقرونا الخبر كان سواء رالخب في المبتدأ حصر :الثالثة

 .(4)عهد قرينة عدم عند الخبر في المبتدأ حصر يديف زيد، صديقي

ا» :وسلم عليه الله صلى النبي قول مثاله ال   إ نَّم   حصر على بمنطوقه فيدل ؛(5)«ب الن  يَّات   الْأ عْم 

 .المنوي غير العمل اعتبار عدم على المخالف بمفهومه ويدل المنوي، في الأعمال قبول

فْت اح  » :وسلم عليه الله صلى قوله ومثله  ا الصَّلاة  م  ت حْل يل ه  ، و  ا التَّكْب ير  ه  يم  ت حْر  ، و  الط ه ور 

 حصرو بالتكبير، التحريم وحصر بالطهارة، الصلاة صحة حصر على بمنطوقه فيدل ؛(6)«التَّسْل يم  

                                                 

 ،1ج السابق، المصدر مسلم: صحيح ،7157 الحديث: رقم ،باب في المصة والمصتان ،النكاح كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه -1

 .7411ص

  .15ص ،1ج السابق، المرجع إرشاد الفحول، ،الشوكاني 2-

 .783ص، 1ج السابق، المرجع الزحيلي، محمد 3-

 .711-717ص ،5ج السابق، المرجع الزركشي، -4

 يث:الحد رقم وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب صحيحه، في البخاري أخرجه 5-

 .8ص ،7ج السابق، المصدر البخاري، صحيح ،47

 ماجه، ابن سنن ،115 الحديث: رقم الطهور، الصلاة مفتاح :باب وسننها، الطهارة أبواب كتاب سننه، في ماجه ابن أخرجه -6

 داود، أبي سنن ،87 الحديث: رقم الوضوء، فرض باب الطهارة، كتاب سننه، في داود أبو وأخرجه 713ص ،7ج السابق، المصدر

 =أبواب كتاب ،"وأحسن الباب هذا في شيء أصح الحديث وهذا" وقال: سننه في الترمذي وأخرجه ؛15ص ،7ج السابق، المصدر
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 يروالتكب ،الطهارة وجود عدم عند الأحكام هذه عدم على المخالفة بمفهوم ويدل بالتسليم، التحليل

 والتسليم.

 : مفهوم العلة -6

وهو تعليق الحكم بالعلة، نحو: حرمت الخمر لإسكارها، والفرق بين هذا النوع والنوع الأول، 

أن الصفة قد تكون علة كالإسكار، وقد لا تكون علة، بل متممة كالسوم، فإن الغنم هي العلة، والسوم 

 .متمم لها

فمفهومه أنه لو صار غنيا فلا تعطه؛ لأن علة مثاله: قول الرجل لوكيله:) اعط زيدا لفقره(، 

 الإعطاء هي الفقر، فإذا انتفت العلة انتفى الإعطاء.

 . )1) واحدقال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي: والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة 

 مفهوم الحال:  -7

ا  ﴿:الىسبحانه وتعمثاله قوله  ،ذا انتفى ذلك الحال انتفى الحكمفإ ،الخطابب تقييد الحال وهو أ ي ه 
ٓ ي َٰ

ب واْ  ن واْ لا  ت قۡر  ام  ين  ء  ىَٰ ٱلَّذ  ر  أ نت مۡ س ك َٰ ة  و  ل وَٰ فيدل على أن ما انتفت فيه تلك الحالة  ،[13]النساء: ﴾ ٱلصَّ

 .(2)في غير حالة السكر-أي فعلها-عدم جواز قربان الصلاةكان الحكم بخلافه، فهنا ينتفي 

من جملة مفاهيم الصفة؛ لأن المراد الصفة المعنوية لا النعت، قال ابن السمعاني: ولم  وهو

 .(3) فوركيذكره المتأخرون لرجوعه إلى الصفة، وقد ذكره سليم الرازي في "التقريب"، وابن 

 مفهوم الزمان:  -8

تٞ  ﴿وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الزمان المقيد به، مثاله قول الله عز وجل: عۡل وم َٰ رٞ مَّ ج  أ شۡه  ٱلۡح 

ج     د ال  ف ي ٱلۡح  لا  ج  لا  ف س وق  و  ف ث  و  جَّ ف لا  ر  نَّ ٱلۡح  ض  ف يه  ن ف ر  [،فالله تعالى قد ربط 751]البقرة:  ﴾ف م 

صحة فعل الحج بأشهره، وهي شوال و ذو القعدة و عشرة ذي الحجة، فمفهومه عدم صحته في غير 

 أشهره.

                                                 

 دار وآخرون، الأرنؤوط شعيب :تحقيق الترمذي، سنن ،43 الحديث: رقم ،مفتاح الصلاة الطهور أن جاء ما :باب الطهارة،=

 .8ص ،7ج م، 1445هـ/7134 ،7ط ن(، م )د العالمية، الرسالة

  .13، ص1رشاد الفحول، المرجع السابق، جإالشوكاني:  -1

محمد بن إسماعيل بن عثمان بن زين، مفهوم المخالفة دراسة تطبيقية على كتاب الجنايات، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، -2

  .38صهـ، 7117المملكة العربية السعودية، 

 .11، ص1المرجع نفسه، ج -3
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، وهو في التحقيق داخل في ، والغزالي"الشافعي، كما نقله "الفخر الرازي وهو حجة عند 

 .(1) العربيةمفهوم الصفة، باعتبار متعلق الظرف المقدر، كما تقرر في علم 

 مفهوم المكان:  -9

ند  وهو انتفاء الحكم عند انتفاء المكان الذي ربط به، مثاله: قوله تعالى:  واْ ٱللَّه  ع  شۡع ر  ٱ﴿ف ٱذۡك ر  لۡم 

ام    ر  [، فربط الأمر بالذكر بموضع المشعر الحرام، فمفهومه عدم تأكيد الأمر به 755]البقرة:  ﴾ٱلۡح 

 عند غيره من أماكن الحج.

وهو حجة عند الشافعي، كما نقله الغزالي، وفخر الدين الرازي، ومن ذلك لو قال: بع في مكان 

 .(2) قبلهالصفة، لما عرفت في النوع الذي كذا، فإنه يتعين. وهو أيضا راجع إلى مفهوم 

 :مفهوم اللقب -10

دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره، والمقصود  هو

بالاسم العلم هنا: اللفظ الدال على الذات دون الصفة سواء كان علما نحو: قام زيد، أو اسم نوع مثل: 

 .(3) زكاةفي الغنم 

 

                                                 

 .11، ص1المرجع نفسه، ج -1

 .11، ص1المرجع نفسه، ج -2

  .385عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة، )د م ن(، )د ت ن(، ص-3



 

 

 

 

 

 

 مفهوم المخالفةشروط و حجيةالمبحث الثاني: 

 

ء سنقوم فيه بإبراز مذاهب العلما الأولسنتناول في هذا المبحث من خلال تقسيمه إلى مطلبين، 

 سنذكر فيه شروط العمل بمفهوم المطلب الثاني، وفي في الأخذ بمفهوم المخالفة والترجيح بينها

 .المخالفة
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 المخالفة مفهوم حجية :الأول المطلب

في هذا المطلب سنتعرض لأقوال الفقهاء أصحاب المذاهب في الأخذ بمفهوم المخالفة ثم 

 الترجيح بين أقوالهم:

 المخالفة مفهوم حجية في العلماء مذاهب الأول: الفرع

 لتها،أد من الشرعية الأحكام لاستنباط صالحا طريقا   يكون أن المخالفة مفهوم بحجية يقصد

ة   ف ي» حديث من المعلوفة الغنم في الزكاة وجوب عدم استفادة مثل: ك اة   الْغ ن م   س ائ م   تحقق لعدم (1) «ز 

 فيها. السؤم

 أن كذل طريقه، عن الشرعية الأحكام تستنبط أصوليا منهجا يكون ألا حجيته بعدم ويقصد

 وق،المنط في الموجود القيد لانتفاء أهو ،عنه الحكم نفي في الشك وقع للمنطوق المخالف المحل

 ،أخرى أدلة إلى يعود هو أم الشرعي، الحكم عدم إلى يرجع ذلك أن أم النص؟ دلالة قبيل من فيكون

 بالقيد. المقترن النص من مأخوذا يكون فلا

 الناس عقود في بمقتضاها العمل يجب حجة المخالفة مفهوم أن على الأصوليون اتفق

 يدل مقاصدهم عن التعبير في واصطلاحهم الناس عرف لأن معاملاتهم، وسائر ةالقولي وتصرفاتهم

 في المفهوم ةلحج نفيهم مع الحنفية بين شاع ولهذا، عبثا   عرفهم في بالقيد الإتيان كان وإلا ذلك، على

 .حجة الكتب مفاهيم قولهم: الشارع كلام

على  رعالش نصوص في المخالفة بمفهوم الاحتجاج في ةحنفيم وقع الخلاف بين الجمهور والث

 :مذهبين

ية جمهور الأصوليين من المالك ذهب، وهو مشرعيةحجة  ةمفهوم المخالفأن  المذهب الأول:-

 وأبي الحسن الأشعري.والشافعية والحنابلة 

، (2):" فذهب الجمهور من أصحابنا إلى القول بدليل الخطاب" في تقرير مذهب المالكية قال الباجي  

وهو مفهوم المخالفة وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة وهو حجة عند مالك قال القرافي: " كذلك و

                                                 

  .71ص تخريجه سبق 1-

عبد  : إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق ، هـ(111أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي )ت  : الباجي 2-

 .517-514م، ص7555هـ/7175، 1لبنان، ط-المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت
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أما دليل الخطاب: فهو مفهوم  قال ابن جزي: "أيضا ، و(1)"وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي

 مالك والشافعيوهو حجة عند  ....المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر، 

 .(2)"خلاف ا لأبي حنيفة

 فقال الشافعي، ومالك، والأكثرون : "في تقريره قال أبو حامد الغزاليأما مذهب الشافعية فقد 

 .(3)"ذهب الأشعريمن أصحابهما: إنه يدل، وإليه 

 وقد نص أحمد رضي" : في تقريره القاضي أبو يعلى وكذلك مذهب أحمد بن حنبل فقد قال

 .(4)"حتج في هذه المواضع بدليل الخطابوقد ا ....الله عنه على هذا في مواضع

 رإليه جمهو ذهبأن مفهوم المخالفة ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية، وهو ما  المذهب الثاني:-

 .(5)وأكثر المتكلمين قال أبو العباس بن سريج الظاهرية، وبهكذلك الحنفية و

وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نفي الحكم في غير المنصوص فهو  قال السرخسي: "

، وقال كذلك عبد (6)"باطل لأنه غير متناول له أصلا فكيف يوجب نفيا أو إثباتا للحكم فيما لم يتناوله

الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص  ومن ذلك ما حكي عن الشافعي أنالعزيز البخاري: " 

 .(7)"كان دليلا على نفيه عند عدم ذلك الوصف وعندنا هذا باطل أيضا

 الخطابدليل وكذلك من دان بالقياس والرأي أو  : "في تقرير مذهب الظاهرية وقال بن حزم

البراهين في إبطالها فهو مضطر إلى معرفة بطلان ما هو عليه مكابر لعقله في ذلك مغالط وسمع 

 .(8)"لنفسه مغالب ليقينه مغلب لظنونه

                                                 

، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي : الذخيرة، تحقيق ،هـ( 811أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس )ت  : القرافي 1-

 .741، ص7ج م،7551، 7ط، بيروت

تقريب الوصول إلي علم الأصول، تحقيق: محمد حسن ، هـ(117ت أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكي )ابن جزي:  -2

 .783، صم1443-هـ 7111 ،7ط ،لبنان –إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .185الغزالي، المستصفى، المرجع السابق، ص 3-

)د ن(، ،تحقيق: أحمد بن علي المباركيلعدة في أصول الفقه، ، اهـ(151ت محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ) :أبو يعلى -4

  .153، ص1، جم7554 -هـ 7174، 1ط

عبد الرحمان بن محمد بن عايض القرني، التطبيق على قاعدة مفهوم المخالفة في كتاب النكاح والصداق والوليمة والعشرة من  5-

الأسرة دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير في أصول الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية،  فقه

 .37-34م، ص7558هـ/7178

، أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة ، تحقيق:أصول السرخسي، هـ( 113أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي )ت السرخسي:  -6

 .155، ص7)د ت ن(، ج ط(،)د  بيروت،

م، 7154-هـ 7341، 7، مطبعة سنده، )د م ن(، طهـ(134ت عبد العزيز البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ) -7

 .158، ص1ج

 رة،القاه، مكتبة الخانجي، الفصل في الملل والأهواء والنحل (،هـ158)ت  ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي -8

 .13، ص5)د ط(، )د ت ن(، ج
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 هب الاحتجاج أن يرى أنه إلا المخالفة، بمفهوم الاعتداد تعالى الله رحمه القيم ابن عن ونقل

 ترجع لمفهوما أدلة إن ذلك: تقرير في فقال التخصيص طريق أو التحليل، طريق طريقتين: إلى يرجع

 المذكورب الحكم تخصيص أن فهو التخصيص: فأما- التحليل والأخر التخصيص أحدهما شيئين: إلى

 .عداه، وإلا بطلت فائدة التخصيص عما الحكم نفي يقتضي

 التخصيص فائدة لأن المفهوم، صور جميع عن المنطوق حكم وسلب العموم يقتضي لا وهذا

 فيه، فصيلت ثبوت لبعضها ويثبت بعضها، عن الحكم يسلب ما إلى المفهوم صور بانقسام تحصل قد

 قتو في وإما المنطوق، في مراعاته تجب لا بشرط إما وجه، دون وجه على المنطوق حكم له فيثبت

 عما لحكما نفي يقتضي المناسب الوصف هذا على الحكم ترتيب قالوا: فإنهم التحليل وأما ،وقت دون

 .(1)ةعل المذكور الوصف يكن لم وإن عداه،

 :مواضع في للمفهوم المثبتون واختلف الفحول: رشادإ كتاب في الشوكاني عن ونقل

 حكاهما للشافعية وجهان ذلك وفي والشرع؟ اللغة حيث من حجة هو هل :الأول الموضع -

 والروياني. الماوردي

 داع عما الحكم نفي على يدل هل أنه مقتضاه تحقيق في أيضا اختلفوا :الثاني الموضع -

 فيو جنسه، من كان إذا بما دلالته تختص أو يكن أولم المثبت جنس من كان سواء مطلقا به المنطوق

 ي،الراز وسليم الشيرازي. إسحاق أبو والشيخ الاسفراييني، حامد أبو الشيخ حكاهما وجهان ذلك

 الرازي. والفخر السمعاني، وابن

 ذلك؟ إلى يرتقي لا أو قاطعا   دليلا   يكون أن إلى يرتقي المذكور المفهوم هل :الثالث الموضع -

 لا. وقيل قطعيا يكون قد إنه :-رحمه الله– الجويني الحرمين إمام قال

 المفهوم يسقط فهل المفهوم صور من صورة إخراج على الدليل دل إذا :الرابع الموضع -

 البقية؟ في به يمسك أو بالكلية،

 ممفهو أو منطوق من يخالفه أو يوافقه عما البحث قبل به العمل يجب هل :الخامس الموضع -

 ذلك في الشاشي القفال وحكى المخصص عن البحث قبل بالعام العمل حكم حكمه فقيل آخر؟

 .(2)وجهين

                                                 

روت بي للنشر، حزم ابن دار ودراسة، جمعا الأصولية القيم ابن اختيارات أبو عبد الرحمان عبد المجيد جمعة الجزائري، : جمعة 1-

 .835ص ،م1445 ،7ط ،لبنان-

 .14-35، ص1ج السابق، المرجع الشوكاني، 2-
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 المخالفة مفهوم حجية على الجمهور أدلة الثاني: الفرع

 الأحكام لاستنباط يصلح شرعية حجة المخالفة مفهوم أن على الأصوليين جمهور استدل

 منها: بأدلة بواسطته الشرعية

 الأول: الدليل

 غير إمام وهو ،(1) المثنى بن رمعم عبيدة أبو منهم العربية، أئمة بالمفهوم قولأنه صار إلى ال

 وقد ،أولى عبيدة أبي بقول فالاحتجاج الأقحاح، من جلف أعرابي بقول الاحتجاج ساغ ولئن مدافع،

طْل  الْغ ن ي   ظ لْم  » وسلم: عليه الله صلى الرسول قول في قال  المقتر، على ملام لا أنه على يدل (2) «م 

ي ه   ي مْت ل ئ   لأ  نْ » السلام: عليه قوله في قال وقد ا ي ر  ك مْ ق يْح  د  وْف  أ ح  يْر   ج  نْ خ  ا ي مْت ل ئ   أ نْ  م  عْر   ،(3) «ش 

 .(4)الشعر بغير يعتني لا من توبيخ على يدل وهذا

 احتج وقد بالمفهوم، القائلين من والشافعي عليه، يلام فلا الشعر علم علومه إلى جمع من وأما

 الهذليين. دواوين عليه وصحح الأصمعي، بقوله

 عليه الرسول قول سمعا حينما أنها (5) سلام بن القاسم عبيد وأبي الشافعي الإمام عن روي كما

طْل  » والسلام: الصلاة  بظلم. ليس الغني غير مطل أن على يدل هذا :قالا ،(6)«الْغ ن ي   ظ لْم  م 

 نقيضه وثبوت القيد انتفاء عند النص بها ورد التي الواقعة عن الحكم انتفاء أن على ذلك فدل

 مل وإلا حجة اللغة أهل وعرف الحقيقة، أمارة قرينة بدون والمتبادر اللغة، أئمة فهم من المتبادر هو

 فيها. أئمة يكونوا

 ضاعالأو إثبات في بالرأي للاجتهاد مجال لا إذ لغوي، أصل إلى يستند عرفهم أن الظاهر إن ثم

 مفهوم لوبأس يفيده ما أن على ذلك فدل القرون، عبر مستفيضا   نقلا عنهم الفهم هذا نقل وقد اللغوية،

                                                 

هـ( أديب، لغوي، إخباري، ولد بالبصرة وتوفي ودفن فيها، درس على يد أبي عمرو 145-هـ 774)معمر بن المثنى أبو عبيدة  -1

بن العلاء أحد القراء السبعة، ويونس بن حبيب، وعاصر أبا زيد والأصمعي وتنافس معهم، ومن أشهر تلاميذه: أبو عبيد القاسم بن 

 سلام، وعمر بن شبة، وأبو نواس الشاعر.

، صحيح البخاري، المصدر 1111رقم الحديث: الحوالات، باب في الحوالة،  كتاب في صحيحه، البخاريأخرجه الشيخان:  2-

، صحيح مسلم، المصدر 7581، باب تحريم مطل الغني، رقم الحديث: المساقاةومسلم في صحيحه، كتاب  ؛51، ص3السابق، ج

  .7751، ص3السابق، ج

 .7185، ص1، صحيح مسلم، المصدر السابق، ج1151رقم الحديث: الشعر، مسلم في صحيحه، كتاب  أخرجه 3-

 .781-785، ص7الجويني، المرجع السابق، ج 4-

هو القاسم بن سلام، كان إمام أهل عصره في كل فن من العلم، أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة، والأصمعي والفراء وغيرهم، وله  -5

أن مولده عام  هـ، وذكر الحافظ ابن الجوزي111مكة عام تصانيف منها: الغريف المنصف، غريب القرآن، غريب الحديث، مات ب

 هـ.754

 سبق تخريجه أعلاه. 6-
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 ولا به الأخذ يجب النص مدلول من كان ما كل إذ حجة، فكان نفسه للنص لغوي مدلول المخالفة

 تركه. يجوز

 وقد ،المخالفة مفهوم يقرون لا الذين اللغة أئمة من وغيره الأخفش بفهم الفهم هذا عورضو

 بذلك الق وقد كيف عبيد، وأبي الشافعي الإمام دون اللغة في الأخفش منزلة بأن هذه المعارضةدفعت 

 قضيت والترجيح المعارضة في قاعدة هناك ثم فيها، بقولهم يحتج الذين اللغة أئمة من وهو الشافعي

 عليها طلعي لم علم زيادة معه المثبت لأن بالقبول، أولى المثبت كان والنافي المثبت تعارض إذا بأنه

 .(1)النافي

 الثاني: الدليل

 ﴿:عالىت قوله نزل لما قال النبي أن قتادة روى :وسلم عليه الله صلى الرسول بفهم واستدلوا

مۡ  ﴾] ةٗ ف ل ن ي غۡف ر  ٱللَّه  ل ه  رَّ ين  م  مۡ س بۡع  مۡ إ ن ت سۡت غۡف رۡ ل ه  مۡ أ وۡ لا  ت سۡت غۡف رۡ ل ه    .[14 وبة:التٱسۡت غۡف رۡ ل ه 

ي  رْت   إ ن  ي» :صلى الله عليه وسلم النبي قال ، خ  دْت   إ نْ  أ ن  ي أ عْل م   ل وْ  ف اخْت رْت   ي غْف رْ  ين  السَّبْع   ع ل ى ز 

دْت   ل ه   ا ل ز  ل يْه   .المنطوق خلاف الحكم من له يكون السبعين على زاد ما أن فعقل ،(2)«ع 

 :عليه من أوجه أعترضو

 سلامال عليه لأنه صحيح غير انه والأظهر اللغة إثبات في الحجة به تقوم لا واحد خبر هذا أن -

 قولك الغفران من الطمع وقطع اليأس في مبالغة جرى السبعين وذكر الكلام في بها الخلق عرفأ

 شفاعتك. منك اقبل لم مره سبعين لهم شفعت وان تشفع لا أو اشفع القائل

 كان لعله بل الغفران نتظارلا ذلك كان فما (لهم ليغفر) يقل ولم (السبعين على لأزيدن) قال نهأ -

ران لانتظار غف لا الدين في ولترغيبهم فيهم المصلحة من رأى لما منهم الأحياء قلوب استمالة

 الله تعالى مع المبالغة في اليأس، وقطع الطمع.

 نإف قوعه؟و على أو السبعين بعد المغفرة جواز على أدل بالسبعين المغفرة فين صيصتخ نأ -

 لآيةا قبل بالعقل ثابتا الجواز كان فقد جوازه على قلتم نإو الإجماع خلاف فهو وقوعه على قلتم

 .(3)بالمفهوم لا العقل بدليل جوازها ثبت والزيادة ،بالسبعين المقدر الجواز فانتهى

                                                 

ية المملكة العرب ،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،المطلق والمقيد ،حمد بن حمدي الصاعدي :الصاعدي 1-

 .313-317، صم1443/هـ7113 ،7ط ،السعودية

باب قوله }استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين  ،أخرجه الشيخان: البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن 2-

 .81، ص8البخاري، المصدر السابق، جصحيح  ، 1817رقم الحديث:  ،{ مرة

 .181صالمرجع السابق، ، الغزالي: المستصفى 3-
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 الثالث: الدليل

 الصلاة هعلي قوله أن على اتفقوا الصحابة فإن عنهم: الله رضي الصحابة فهمب أيضاواستدلوا 

ب  الْغ سْل   إ ذ ا» والسلام: ج  ت ان ان  ف ق دْ و  ا» والسلام: الصلاة عليه لقوله ناسخ ،(1)«الْت ق ى الْخ  ن   إ نَّم  اء  م  الْم 

اء   ا) قوله أن ولولا ،(2)«الْم  اء   إ نَّم  ن  الْم  اء  م   ه.ل ناسخا كان لما إنزال غير من الغسل فين على يدل (الْم 

 أوجه: من عليه اعترضو

 اللغة. به تثبت ولا آحاد نقل هذا إن -7

 الصحابة. كافة عن لا مخصوصين، قوم عن يصح إنما أنه -1

ا» قال: أنه السلام عليه عنه نقل أنه -3 اء   إ نَّم  ن  الْم  اء  م   النفي بطرقي التصريح وهذا، (3)«الْم 

ل يٍّ   لا  » السلام: عليه كقوله والإثبات،  .(4)«ن ك اح  إ لاَّ ب و 

واْ  ﴿:الخطاب بن لعمر قلت قال: أمية بن يعلى عن روي ما وأيضا ن اح  أ ن ت قۡص ر  ل يۡك مۡ ج   ف ل يۡس  ع 

وٓاْ  ﴾] ين  ك ف ر  فۡت مۡ أ ن ي فۡت ن ك م  ٱلَّذ  ة  إ نۡ خ  ل وَٰ ن  ٱلصَّ  عجبت مما عجبت قال: الناس، أمن فقد [747:النساءم 

د ق ة  » :فقال ذلك، عن الله رسول فسألت منه، ل يْك مْ  ص  ا ع  دَّق  اللَّه  ب ه  د ق ت ه   ،ت ص   بن ويعلى ،(5)«ف اقْب ل وا ص 

فهما ذلك، وأيضا فإن النبي قد  قد العرب فصحاء من هما-رضي الله عنهما- الخطاب بن وعمر أمية

 .أجابه بما وأجابه الفهم ذلك على رهقأ

بنيا عدم القصر -رضي الله عنهما- وعمر بأنه خبر آحاد، كما أنه يحتمل أن يعلى عورضو

 بأولى من الآخر.على استصحاب الحال في حالة الأمن، لا على دليل الخطاب وليس أحد الأمرين 

ا» والسلام: الصلاة عليه قوله من فهم عنهما الله رضي عباسوكذلك ابن  ب ا ف ي  إ نَّم  الر  

يئ ة   اْ إ ن   وكذلك قال الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى:﴿، الفضل ربا تحريم نفي، (6)«النَّس   ٌ  ٱمۡر 

                                                 

 ابن سنن ،806 الحديث: رقم ،الختانان التقى إذا الغسل وجوب في جاء ما باب ،التيمم أبواب كتاب سننه، في ماجه ابن أخرجه 1-

 الأرنؤوط(.، و صححه المحقق )شعيب 363ص ،1ج السابق،المصدر  ماجه،
 ،7ج السابق، المصدر مسلم: صحيح ،313 الحديث: رقم ،: إنما الماء من الماءباب الحيض، كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه 2-

 .185ص

 .سبق تخريجه أعلاه 3-

 السابق، المصدر ماجه، ابن سنن ،7114 الحديث: رقم بولي، إلا نكاح لا باب النكاح، أبواب كتاب سننه، في ماجه ابن أخرجه 4-

 ،3ج السابق، المصدر داود، أبي سنن ،1415 الحديث: رقم الولي، في باب النكاح، كتاب سننه، في داود أبو وأخرجه ؛11ص ،3ج

 رقم ،لا نكاح إلا بولي جاء ما :باب وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن النكاح أبواب كتاب سننه، في الترمذي وأخرجه .111ص

 581ص ،1ج السابق، المصدر الترمذي، سنن ،7718 :الحديث

 ،مسلم صحيح ،818 الحديث: رقم وقصرها، المسافرين صلاة باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه 5-

 .111ص ،7ج السابق، المصدر

، 3مسلم، المصدر السابق، ج، صحيح 7558، رقم الحديث: باب بيع الطعام مثلا بمثلالمساقاة، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه،  6-

 .7171ص
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ل ه ٓۥ أ خۡتٞ  ل دٞ و  ك   ﴾] ه ل ك  ل يۡس  ل ه ۥ و  ا ت ر  ا ن صۡف  م  فإنه لما جعل لها النصف بشرط عدم  [77النساء: ف ل ه 

 عليه من أوجه: اعترضو ،الوارث دل على انتفائه عند وجود الولد

 نقيضه. على مذهبهم دل عليه مذهبه دل فإن ذلك، في خالفوه الصحابة جميع إن -7

 أخرى. نةوقري أخر بدليل دفعه ربما بل ن اللفظ هذا بمجرد الفضل ربا دفع أنه يثبت لم نهأ -1

لَّ ٱ ﴿تعالى: قوله عموم أو العقل بدليل الإباحة على أصله البيع أن اعتقد لعله أنه -3 أ ح  للَّه  ٱلۡب يۡع  و 

اْ  ﴾ ب وَٰ م  ٱلر   رَّ ح   لودلي بالعموم حلالا الباقي كان النسيئة على قاصرا النهي كان فإذا [715 البقرة:]و 

 .(1)بالمفهوم لا العقل

 الرابع: الدليل

 ذكربال الشيء تخصيص أن الوهم: هذا وقوع في الأعظم السبب وهو الأكثرين، تعويل وعليه

 خصص افلم والخطأ والعمد والبكر، والثيب ة،كون له فائدة، فإذا استوت السائمة والمعلوفت أن لابد

 وإلا لحكما اختصاص إلى له داعي فلا القسمين تعم البيان إلى والحاجة شامل، والحكم بالذكر البعض

 .(2)لغوا الكلام صار

 أوجه: من عليه اعترضو

 هميف أن وينبغي اللفظ، وضع معرفة إلىطريق  الفائدة طلب فإن الواجب، عكس هذا إن -7

 معرفة تبع عالوض يكون أن أما الوضع، معرفة ثمرة بالفائدة والعلم عليه، الفائدة ترتب ثم الوضع أولا

 فلا. الفائدة

 فائدة لا :والثاني ،التخصيص فائدة من لابد نهأ أحدهما: أصلان: الكلام هذا عماد إن هو -1

 .الحكم اختصاص لاخ

 :الخامس الدليل

 فكذلك العلة اءلانتف الحكم نفي يوجب بالعلة والتعليق بالعلة، كالتعليق بالصفة التعليق إن 

 .(3)الصفة

 

 

                                                 

 .181ص السابق، المرجع ،المستصفى الغزالى: -1

 .185-181ص السابق، المرجع: المستصفى، الغزالى 2-

 ،7ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،صولية في اختلاف الفقهاءالاختلاف في القواعد الأثر أ ،مصطفى سعيد الخن :الخن -3

 .711ص ،م7511/ـه7141
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 وافقهم ومن الحنفية أدلة الثالث: الفرع

 أدلة عدةب ةالشرع نصوص في المخالفة بمفهوم الاحتجاج منع على وافقهم ومن الحنفية استدل

 يلي: ما أظهرها

 الأول: الدليل

 بنقل لاإ بعلم لا الإثبات مجرد من اقتباس وفةالمعل عن هانفي أما ،مفهوم السائمة زكاة إثبات أن

 أحاد، وأ متواتر إما والنقل اللغات، في له مجال لا والعقل النقل، أو بالعقل ذلك ويكون اللغة، أهل من

 على لحكما لأن، اللغات إثبات في معتبر غير وهو الظن، غير يفيد لا والآحاد التواتر، إلى سبيل ولا

 .(1)نعاممت يكون عليه والغلط الخطأ جواز مع الآحاد بقول ورسوله تعالى الله كلام عليها يتنزل لغة

 :بـ عليه اعترضو

 فيها، الآحاد قبول عدم لأن مسلم، غير المسألة هذه لمثل الآحاد أخبار إفادة عدم إن :الأول

 في لتواترا توفر لعدم الشرعة، أدلة بأكثر العمل لامتناع يؤدي المتواتر بالطريق ثبوتها واشتراط

 مفرداتها.

 نع كالنقل الأحادي النقل بطريقة إلا إلينا وصل ما وأساليبها اللغة قواعد معظم إن :الثاني

 .(2)لغةال قواعد من كثير لضاع التواتر ذلك لقبول اشترطنا فلو والأصمعي، وسيبويه، الخليل،

 الثاني: الدليل

 في ماك وذلك فعلا ، يثبت خلافه لأن باطل، واللازم خلافه، ثبت لما ثابتا   المفهوم كان لو أنه

 التالية: الأمثلة

ين   ﴿تعالى: قوله -أ ا ٱلَّذ  أ ي ه 
ٓ  ﴾]آل ي َٰ

 
ع ف ةٗ ض َٰ فٗا م  اْ أ ضۡع َٰ ٓ ب وَٰ ن واْ لا  ت أۡك ل واْ ٱلر   ام   نأ عم [734 :عمران ء 

  .والكثير القليل في ثابتة ةمالحر

نٗا تعالى:﴿ قوله -ب ص  دۡن  ت ح  ل ى ٱلۡب غ اءٓ  إ نۡ أ ر  ت ك مۡ ع  ه واْ ف ت ي َٰ لا  ت كۡر   يحرم أنه [ مع733 ﴾]النور: و 

 يردن. لم أم أردن تحصنا   البغاء، على إكراههن

ت  ﴿ تعالى: قوله -ج و َٰ ل ق  ٱلسَّم َٰ ب  ٱللَّه  ي وۡم  خ 
ت َٰ ند  ٱللَّه  ٱثۡن ا ع ش ر  ش هۡرٗا ف ي ك  دَّة  ٱلش ه ور  ع  إ نَّ ع 

نَّ أ نف س ك مۡ   واْ ف يه  ين  ٱلۡق ي  م   ف لا  ت ظۡل م  ل ك  ٱلد  
مٞ  ذ َٰ ر  آ أ رۡب ع ة  ح  نۡه  ٱلۡأ رۡض  م   النص هذا أفاد [38 التوبة:﴾] و 
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 مافي مباحا الظلم لكان المخالفة مفهوم أخذ فلو ،الحرم الأربعة الأشهر في حرام الظلم أن منطوقه

 .(1)الأوقات جميع في محرم الظلم فإن أحد، به يقل لم وهذا ،السنة أشهر من عداها

 الثالث: الدليل

 الطوال الرجال اضرب) القائل: قول فقالوا والنقض، العطف بين فرقوا قد اللغة أهل أن

 يف مفيدا (الطوال الرجال اضرب) قوله كان ولو الأول، ينقض وليس عطف فالقصار ،(والقصار

 .(2)عطفا   لا نقضا ذلك لكان غيرهم عن الضرب نفي

على هذا الدليل بأنه بعيد عن التحقيق، وذلك أن قول القائل: )اضرب الرجال الطوال(  اعترضو

إنما نقول بدليل الخطاب فيه حيث يمتنع ضرب القصار، بتقدير اختصاص الطول بالذكر، فإذا عطفنا 

 عليه القصار فلا يكون مخصصا للطول بالذكر؛ فلا يدل على نفي الضرب عن القصار.

 الرابع: الدليل

 ضربني فإن يقول أن حسن فاضربه( عامدا زيد ضربك إن:) قال من فإن الاستفهام، حسن

 أخرجها الأصل يقول أن حسن السائمة( ماشيتك من الزكاة أخرج) قال: وإذا أضربه؟ هل خاطئا ،

 في نوحس المنطوق، في يحسن لا فإنه مفهوم، غير ذلك أن على يدل الاستفهام وحسن المعلوفة من

 انك ذلك احتمل إذا أنه الأصل قلنا: مجازا. النفي به يراد لا قد لأنه حسن، قيل: فإن عنه المسكوت

 .(3) دليل ولا دليل، بضرورة المجاز على يرد وإنما حقيقة،

على هذا الدليل أن وجه حسن الاستفهام هنا من حيث طلب الأوضح والأجلى، لكون  اعترضو

مثل عدم استقباح الاستفهام ممن قال:) رأيت أسدا أو دلالة الخطاب ظاهرة ظنية، وليست قطعية، 

بحرا؟( إذا قيل له: )هل رأيت الحيوان المخصوص، أو إنسانا شجاعا؟ وهل رأيت البحر الذي هو 

الماء المخصوص، أو إنسانا كريما؟(، أو ممن قال: )دخل السلطان البلد(، إذا قيل له: )هل رأيت 

 فظ في كل ظاهر في أحد المعنيين دون الآخر.السلطان نفسه أو عسكره؟(؛ مع أن الل
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 الخامس: الدليل

 القيد، تفاءان عند يثبت ألا للزم عدمه عند الحكم نفي على دالا كان لو بالوصف التعليق إن قالوا

 ويدل مه،عد عند يثبت قد الوصف على المعلق الحكم ولكن للدليل، مخالفا يكون عندئذ ثبوته لأن

قٖ  ﴾]الإسراء: قوله ذلك على شۡي ة  إ مۡل َٰ د ك مۡ خ 
لا  ت قۡت ل وٓاْ أ وۡل َٰ  قيد الأولاد قتل عن النهي فإن [37 تعالى:﴿ و 

 أو .الفقر وهو الإملاق خشية عدم حال في ثابت القتل تحريم وهو الحكم أن مع الإملاق خشية بحال

 الإملاق. خشية مع القتل كان

 كوتالمس الحكم يكون ألا وهو المخالفة، مفهوم حجية شروط في تقدم ماب الدليل هذا عن أجيبو

 ىأول الإملاق خشية عدم حال في الأولاد قتل تحريم حكم الحال هذه وفي به، المنطوق من أولى عنه

 رطش لتخلف الصورة، هذه في الحكم نفي على التقييد يدل فلا الإملاق، خشية حال من بالتحريم

 لقوته به العمل فيقدم الموافقة، مفهوم عارضه قد وهو منه، أقوى هو ما يعارضه ألا وهو حجيته،

 .(1)المخالف مفهومالب العمل علىووضوحه، 

 الفرع الرابع: مذاهب العلماء في الأخذ بأنواع مفهوم المخالفة 

 مفهوم الصفة:-1

 وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور، وهو الحق لما هو معلوم من لسان العرب أن الشيء إذا كان له

وصفان فوصف بأحدهما دون الأخر كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الأخر، وقال أبو حنيفة 

وأصحابه وبعض الشافعية والمالكية: إنه لا يؤخذ به ولا يعمل عليه ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش 

 وابن فارس وابن جني.

نفي  ين: هل يدل هذا علىومن ثم فإذا كان للمنصوص عليه صفتان، تعلق الحكم بإحدى الصفت

 الحكم عما يخالفه في الصفة الأخرى؟ .

ة  الْغ ن م  » كقوله عليه الصلاة والسلام: ك اة  ف ي س ائ م  يدل على نفي زكاة غير السائمة  فهل (2) «ز 

 وهي المعلوفة أو لا؟

 لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين هما:
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فإذا علق الحكم على صفة فإن هذا يدل حجة. وم الصفة فهأن مالنفي؛ أي: يدل على  أنه -7

 الصفة.انتفت تلك  إذاي ذلك الحكم فعلى ن

وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر أصحابهم. وبعض أهل العربية 

 .لحسن الأشعريوهو اختيار أبي ا-المثنىمعمر بن –ي عبيدة بكأ

، فإذا علق الحكم على صفة، فإن هوم الصفة ليس بحجةأن مفالنفي؛ أي: لا يدل على  أنه -1

هذا لا يدل على نفى ذلك الحكم إذا انتفت تلك الصفة، وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه، وهو اختيار 

، وابن سريج، وبعض المالكية كأبي بكر الباقلاني، الآمديبعض الشافعية کفخر الدين الرازي، و

 .(1)وأكثر المعتزلة وبعض أهل العربية كالأخفش 

 :شرطمفهوم ال-2

المنكرون له فاختلفوا، فذهب ابن سريج وابن الصباغ والكرخي وأبو الحسين البصري إلى 

ليه ل هو باق على ما كان علزوم القول به، وذهب أكثر المعتزلة إلى المنع، وقالوا: لا ينتفي بعدمه، ب

بكر الباقلاني  أبو قبل التعليق، ورجحه المحققون من الحنفية، ونقل عن أبي حنيفة وهو اختيار القاضي

 . (2)والغزالي والآمدي 

 مذهبين:وم الشرط اختلف العلماء فيه على فهجد أن منوعليه 

 حجة.مفهوم الشرط  أن-7

 الحكم إذا انتفى الشرط.أي، يوجد الحكم بوجود الشرط، وينتفي 

وهو مذهب القائلين بمفهوم الصفة، وبعض المنكرين له كابن سريج، وأبي الحسن الكرخي 

 وأبي الحسين البصري والإمام فخر الدين الرازي وهو الحق عندي.

أي: أن أداة الشرط لا تدل على انتفاء المشروط عند انتقاء بحجة؛ وم الشرط ليس فهم أن-1

 تقاء المشروط عند التقاء الشرط يعلم من البراءة الأصلية.وإنما ان شرطه،

والغزالي وأكثر المعتزلة  وهو مذهب أكثر الحنفية والإمام مالك، واختاره أبو بكر الباقلاني،

 .(3) الآمديمنهم القاضي عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري وهو مذهب 
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 :الغايةمفهوم -3

كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والغزالي،  الشرطي،كري المفهوم نوقد اعترف به جمع من م 

وصاحب برهان  وحكى ابنة المفهوم، فايه ذهب معظم نإلوالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين، و

 .(1) ذلكالأشعرية في  فلم يختلف أهل العراق في ذلك وخال سليم:عليه وقال  الاتفاقالمعتمد( )

أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وهو  في ذلك فوخال الإحكام:وجاء في 

 م يخل لي الحكم فيما بعد الغاية فييد الحكم بالغاية المحدودة على نقالمختار، وذلك لأنه لو دل ت

ان ي الحكم فيما بعد الغاية لما كفه لو لم يكن دالا على نو لأنأ لفظه،إما أن يدل عليه بصريح  -

 . (2) مفيدالتقييد بالغاية 

وإذا كان مفهوم الغاية حجة كما قال جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين على أن مفهوم الغاية 

حجة يجب العمل بها، وأن دلالته أقوى من دلالة مفهوم الصفة، وأقوى من مفهوم الشرط، فقد اختلف 

 العلماء في ذلك على مذهبين:

يد بغاية فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد ذا قإأن الحكم  أي:؛ حجةمفهوم الغاية  أن-7    

كرين له كالقاضي أبي بكر، والقاضي عبد نوبعض الم الشرط،وم بمفهالغاية وهو مذهب القائلين 

 والغزالي.ار، بالج

أن مفهوم الغاية ليس بحجة؛ أي: أن الحكم إذا قيد بغاية فإنه لا يدل على نفي هذا الحكم -1  

، وبعض المالكية الآمدي ذهب كثير من الحنفية، وبعض الشافعية كفيما بعد الغاية، وهو م

 .(3)كالباجي

 :العددمفهوم -4

عى اد فانفإن من أمر بأمر وقيده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص فأنكر 

كل من مردودة عند المأمور أن قد فعل ما أمر به مع كونه نقص عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه 

 . (4) يعرف لغة العرب

                                                 

 .11، ص1ج ،، المرجع السابقالزركشي 1-
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ومنه تخلص على أنه إذا خصص الحكم بعدد معين وقيد به، فهل يدل هذا على نفي ذلك الحكم 

 عن غير ذلك العدد، سواء كان ذلك الغير زائدا عليه أو ناقضا عنه أولا؟ اختلف في ذلك على مذهبين:

ذلك الحكم فيما دل على نفي يأي: أن تقييد الحكم بعدد مخصوص  حجة؛أن مفهوم العدد  -7

ناقضا ، وهو مذهب أكثر القائلين بمفهوم المخالفة، وهو اختيار سواء كان زائدا أو  العدد،عدا ذلك 

 بعض الحنفية وداود الظاهري، وبعض الشافعية، وعلى رأسهم الإمام الشافعي.

لحكم ي ذلك اد الحكم بعدد مخصوص لا يدل على نفأي: أن تقيي؛ حجةبأن مفهوم العدد ليس  -1

لدين ا، وفخر ثر الحنفية، وأكثر الشافعية وكالآمديوهو مذهب أبي حنيفة، وأك، فيما عدا ذلك العدد

 .(1) الرازي، وأكثر المعتزلة، وأكثر الظاهرية

 :الحصرمفهوم -5

يدل على الحصر بالمذكور دون  لفظية مفهوم الحصر، وأن الجح إلىذهب بعض العلماء 

وذلك على النحو  2صرلا يدل على الحفظ لأن الل حجيته،غيره، وقال بعض الفقهاء والأصوليين بعدم 

 :التالي

 إلالد لا عالم في الب) قوله:مثل  لا؟ أو إثباتهو  هلي نفاء من الثناء في الاستلماختلف الع - 7

 مذهبين: زيد( على

 فإذا قلنا: لا عالم في المدينة إلا ،أن الاستثناء له مفهوم، أي أن الاستثناء من النفي إثبات  -أ

فانه يدل على نقي كل عالم سوى زيد، وإثبات كون زيد عالما ، وهو مذهب جمهور العلماء،  ،زيد

 وهو الحق عندي.

 ،الما  على كون زيد ع لا يدل ،أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، فقولك: لا عالم إلا زيد  -ب

 وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر أصحابه.

اإ  »: مثل قوله لا؟ يدل على الحصر وإثبات الحكم عداه أو (إنما)كوناء في لمالع اختلف- 1  نَّم 

يئ ة   ب ا ف ي النَّس   مذهبين:على  (3) «الر  

 وهو مذهب جمهور العلماء. أن )إنما( يدل على الحصر وإثبات المذكور وتفي ما عداه،-أ
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أن تقييد الحكم بلفظ )إنما(، لا يدل على الحصر، بل يدل على إثبات الحكم المذكور فقط -ب 

ة ك الآمدي وبعض الحنابلة هو مذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعي، وولا يدل على نفي ما عداه

 .كالطوفي

 مذهبين:على  لا؟ حصر أور هل يدل على البالعلماء في حصر المبتدأ في الخ اختلف- 3

، يهراسوالكيا ال الغزالي،ء منهم علماوهو مذهب كثير من ال يدهقذلك يدل على الحصر وي أن-أ  

 .وابن قدامة

وهو مذهب أكثر الحنفية، والقاضي أبي بكر وبعض  ،أن ذلك لا يدل على الحصر ولا يفيده-ب 

 .(1) المتكلمين

 المخالفة: مفهوم حجية في الخلاف أثرالفرع الخامس: 

، شرعاو لغة النص عليها دل الأصوليين جمهور لدى شرعية حجة المخالفة مفهوم كان لما

 تجري التي كامالأح عليه تجري وبالتالي بالمنطوق، ثابتا شرعيا حكما طريقه عن يستنبط ما فيعتبر

 أنهما اعتبار على المنطوق الحكم وبين بينه التعارض فيجري المنطوق، من المستفاد الحكم على

 عليه. والقياس نسخه يجوز كما بالنص ثابتان

 العدمب الثابت القيد انتفاء عند الحكم انتفاء أن يرون الذين وافقهم ومن الأحناف رأي على وأما

 كماح الحالات كل في عنه المسكوت للمحل الثابت الحكم يكون فلا الحالات، بعض في الأصلي

 هو واحد حكم إلا القيد معه ورد الذي النص من يستفاد لا وحينئذ عقلي حكم مجرد بل شرعيا،

 عاريا صليالأ العدم على فيبقى إثبات، أو بنفي له يتعرض لم غيره عن ساكن والشارع به، المنطوق

 :التالية بالأمثلة يتضح وهذا، (2)بحكمه ينتقض الشارع من دليل يرد حتى الشرعي الحكم عن

نَّ ف إ ن ك   وفى:﴿المت بنات ميراث شأن في تعالى قوله المنطوق: مع المفهوم تعارض مثال -أ

ك   ﴾] ا ت ر   أعْط  » :(3)الربيع بن سعد لأخي الرسول قول مع [77:نساءالن س اءٓٗ ف وۡق  ٱثۡن ت يۡن  ف ل ه نَّ ث ل ث ا م 

ه ما وأعْط   الث ل ث ين   س عْدٍّ  ابْن تيْ  ن   أمَّ  .(4)«وما ب ق ي  فهو  لك   الث م 

                                                 

 .7151-7115، ص7ج ،، المرجع السابقذبالمه :النملة1-

 .353-351، ص، المرجع السابقذبالمه :النملة -2

 نصاري.الأ الخزرجي عمرو ابن الربيع ابن سعد هو 3-

 قمر البنات، ميراث في جاء ما باب وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن الفرائض أبواب ،كتاب سننه، في الترمذي أخرجه -4

 ". صحيح حسن حديث هذا . وقال الترمذي:"711ص ،1ج السابق، المصدر الترمذي، سنن ،1111 الحديث:
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 ةالواحد أن على يدل حيث الآية في المخالفة مفهوم بين تعارض يوجد الجمهور مذهب فعلى

 قالوا: فالجمهور ين،الثلث يرثان الاثنين أن يفيد الذي الحديث منطوق وبين الثلثين، يرثان لا الاثنتين أو

 الحديث، منطوق معارضة على يقوى لا المخالفة ومفهوم الحديث بمنطوق الثلثين يرثان البنتين إن

 يةآ في عنها مسكوت واقعة حكم بين الحديث لأن أصلا ، معارضة توجد فلا الأحناف رأي على وأما

 المواريث.

 الله ىصل الرسول قول أن الصحابة اتفاق من نقل ما به: القائلين عند المفهوم نسخ مثال  -ب

ب  »: وسلم عليه ج  ت ان ان  ف ق دْ و  اء  »لقوله:  ناسخ ،(1)«الْغ سْل  إ ذ ا الْت ق ى الْخ  ن  الْم  اء  م  ا الْم   ، ولولا(2)«إ نَّم 

  له. ناسخا كان لما إنزال غير من الغسل نفى على يدل الماء من الماء قوله: أن

 الترجيح:

 لأنف المنقول: أما والمعقول: المنقول لموافقته وذلك المخالفة مفهوم بحجية القول هو الراجح إن

 انتفاء دعن الثابت أنى عل يدل النص تقييد أن بوضوح منها يؤخذ والسنة الكتاب من نصوصا هناك

ت ي ف ي ح   :﴿تعالى قوله النصوص هذه ومن وجوده، عند الثابت الحكم نقيض هو القيد
ئ ب ك م  ٱلََّٰ

ٓ ب َٰ ر  ك م و  ور  ج 

نَّ ﴾] لۡت م ب ه  ت ي د خ 
ائٓ ك م  ٱلََّٰ ن ن  س  ناء الظاهرية على عدم حرمة الربيبة باستث العلماء[، فقد اتفق 13النساء: م  

 .إذا انتفى قيد الدخول بأمها

 أو فوص أو شرط من القيد إن هو السليم البياني المنطق مع يتفق الذي فلأن المعقول من وأما

 وراء من أخرى بيانية مقاصد هناك تكن لم فإذا، وسبب لفائدة هو بل عبثا يكون أن يمكن لا غاية

 من أخذه غير المسكوت حكم على خاص دليل يقم ولم نحوها أو ترهيب أو ترغيب من القيد ذكر

 تخلف ندع يكون فالتحريم بقيدها مقيد الحل كان فإذا الدلالة، من الطريق بهذا الأخذ عندئذ يجب القيد

 .(3)بالعكس والعكس القيد هذا

 

 

 

 

                                                 

 .15ص تخريجه سبق حديث 1-

 .15ص تخريجه سبق حديث -2

 .351-358ص السابق، المرجع، الصاعدي: المطلق والمقيد -3
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 المخالفة بمفهوم العمل شروط :الثاني المطلب

 نه،ع لمسكوتل راجع بعضها شروطا ، المخالفة وممفهب بالاحتجاج القائلون الجمهور اشترط

 مع الآراء وتقرب المخالفة، بمفهوم العمل من تقلل الشروط وهذه المنطوق، للمذكور راجع وبعضها

 طرق نم طريقا يكون فأنه الشروط هذه توفرت فإذا ،المخالفة مفهوم حجية بعدم القائلين المخالفين

 قاطري يكون لا وعندها يتحقق لا المفهوم فإن منها واحد تخلف أو الشروط هذه تخلفت وإن الدلالة

 :(1)هي الشروط هذه مهوأ الأحكام، على الدلالة طرق من

 :الأول الشرط

ل يۡك م  ك ت   :﴿تعالى قوله مثل ،الخاص الدليل منطوقب فيعمل خاص دليل المسكوت على ليد ألا ب  ع 

ٱلۡأ نث ىَٰ ب ٱلۡأ نث ىَٰ  ﴾] ٱلۡق ص اص   ٱلۡع بۡد  ب ٱلۡع بۡد  و  ر   و  ر  ب ٱلۡح   عدم على المفهوم فيدل [711 :البقرةف ي ٱلۡق تۡل ى  ٱلۡح 

 يف والمرأة الرجل بين القصاص وجوب على يدل خاص نص جاء تم ،قصاصا بالأنثى الذكر قتل

ت بۡن  :﴿تعالى قوله ك  آ أ نَّ  او  مۡ ف يه  ل يۡه   النفس بين القصاص يشمل هذا [15 :المائدة]﴾ ٱلنَّفۡس  ب ٱلنَّفۡس  ع 

 .مطلقا   والنفس

فۡت مۡ  ﴿:تعالى قوله ومثل  ة  إ نۡ خ  ل وَٰ ن  ٱلصَّ واْ م  ن اح  أ ن ت قۡص ر  ل يۡك مۡ ج  بۡت مۡ ف ي ٱلۡأ رۡض  ف ل يۡس  ع  ر  إ ذ ا ض  و 

وٓاْ   ين  ك ف ر   وهذا ،الأمن حالة الصلاة قصر عدم على بالمفهوم الآية فتدل [747 :النساء﴾] أ ن ي فۡت ن ك م  ٱلَّذ 

د ق ة  » :والسلام الصلاة عليه وقال مطلقا، القصر رخصة أجاز الذي بالحديث ملغى دَّق  اللَّ  ص  ا ت ص  ه  ب ه 

د ق ت ه   ل يْك مْ، ف اقْب ل وا ص   .الأمن حالة الصلاة قصر وهو المسكوت حكم على يدل فإنه (2)«ع 

ا» :حديث مثلهو  اء   إ نَّم  ن  الْم  اء  م   ولم الجماع وقع إذا الغسل عدم على بمفهومه يدلف ،(3)«الْم 

ب  الْغ سْل   إ ذ ا» عائشة: حديث عارضه ثم إنزال يتم ج  ت ان  ف ق دْ و  ت ان  الْخ  سَّ الْخ   وجوب على فدل (4)«م 

 لأول.ا الحديث في المخالفة مفهوم على فيقدم ينزل، لم أم أنزل سواء الختانين التقاء عند الغسل

 

 

                                                 

  .781-781ص ،1ج ،السابق المرجع الزحيلي، محمد 1-

 مسلم: صحيح ،818 الحديث: رقم وقصرها، المسافرين صلاة باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه 2-

 .111ص ،7ج السابق، المصدر

 .15سبق تخريجه ص -3

الموطأ، تحقيق:  موطأ مالك، ،17نان، رقم الحديث: الختا التقى إذا الغسل واجب باب   الطهارة، كتاب موطئه، في مالك أخرجه 4-

 في البيهقي وأخرجه؛ 15ص ،7ج ، م7515 - هـ7148 ،، )د ط( لبنان – بيروت العربي، التراث إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد

 .151ص ،7ج السابق، المرجع ،115 الحديث: رقم الختانين، بالتقاء الغسل وجوب باب   الطهارة، كتاب الكبرى، سننه
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 :الثاني الشرط

 ،الإيماء أو الشبه ودلالة النص كدلالة الدلالة، في منه أرجح هو ما المخالفة مفهوم يعارض ألا

 .(1)تالدلالا بهده الاستدلال ويقدم المخالفة، مفهوم فيسقط الجلي القياس أو الموافقة مفهوم ودلالة

 المفهومب القول الأحمر الكبريت صاحب: وقال " :المحيط البحر كتابه في الزركشي الإمام يقول

 حكم الخطاب لدلالة يكون لا فإنه قرينة، الخطاب بظاهر اقترن إذا أما القرائن، عن تجرده عند

 .بالإجماع

 كالنص، منه، أقوى هو ما يعارضه لم إذا حجة يكون إنما الخطاب دليل اللمع: شارح وقال

 ح.الأص على الخطاب بدليل التعلق صح عموم عارضه وإن سقط، هؤلاء أحد عارضه فإن والتنبيه،

 .(2) "القياس قدم جلي قياس عارضه وإن

 اهدش وهو بالأنثى، الذكر يقتل لا البصري: الحسن عن وغيره الخطابي نقله ما الفوائد ومن

ٱلۡأ نث ىَٰ ب ٱلۡأ نث ىَٰ   ﴿:تعالى قوله مفهوم فإن قوية، شبهته لكن  الذي بالعموم يعارض لا [711 البقرة:]﴾ و 

آ أ نَّ ٱلنَّفۡس  ب ٱلنَّفۡس  ﴾]:تعالى قوله في مۡ ف يه  ل يۡه  ت بۡن ا ع  ك   [.15 المائدة:﴿ و 

قٖ   ﴿:تعالى كقوله المخاطب حاجة ومنه شۡي ة  إ مۡل َٰ د ك مۡ خ 
لا  ت قۡت ل وٓاْ أ وۡل َٰ  هذا فذكر [37 الإسراء:﴾] و 

 لهقو ونظيره به، الحكم لاختصاص لا قتلهم، على لهم الحامل هو إذ إليه المخاطبين لحاجة القيد

 ﴾:تعالى
 
ع ف ةٗ ض َٰ فٗا م  اْ أ ضۡع َٰ ٓ ب وَٰ  [.734 :عمران ال]﴿ لا  ت أۡك ل واْ ٱلر  

 :الثالث الشرط

 للمنطوق، خلاف ا عنه المسكوت عن الحكم نفي غير أخرى فائدة النص به قيد الذي للقيد يكون ألا

 .(3)لكذ نحو أو الامتنان، أو الحال، تأكيد أو التفخيم، أو التنفير، أو الترهيب، أو الترغيب، مثل

 :تعالى قوله التنفير ومثال
 
ع ف ةٗ ض َٰ فٗا م  اْ أ ضۡع َٰ ٓ ب وَٰ  مفهوم فلا [734 :عمران ال]﴾ ﴿ لا  ت أۡك ل واْ ٱلر  

 باسم اليوم قوتطب الجاهلية، في كانت التي الحالة من للتنفير جاء لأنه القليل الربا بجواز للأضعاف

إ ن ت بۡت مۡ  ﴿:والكثير يلالقل الربا تحريم في تعالى قوله بدليل للتنفير، بالأضعاف فالقيد المركبة، الفائدة و 

ل ك مۡ ﴾] ء وس  أ مۡو َٰ  [.115 البقرة:ف ل ك مۡ ر 

                                                 

  .785ص ،1ج ،السابق المرجع الزحيلي، محمد -1

 .714-735ص ،5ج ،السابق المرجع الزركشي، 2-

 .788-785ص ،1ج السابق، المرجع الزحيلي، 3-
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ل   لا  » :وسلم عليه الله صلى قولهالتفخيم  ومثال أ ةٍّ  ي ح  مْر  ةٍّ  لا  سْل م  ن   م  الْي وْم   ب الله   ت ؤْم  ر  الْآ  و   أ نْ  خ 

دَّ  ث ة   ف وْق   ت ح  ، ث لا  ا أ يَّامٍّ ع شْر  ا أ رْب ع ة  أ شْه رٍّ و  ه  وْج   وإنما له مفهوم لا بالإيمان التقييد فإن (1)«إ لاَّ ع ل ى ز 

  .المخالفة لا الأمر لتفخيم ذكر

 ويحتمل ،(2)«ع رفة   الحج  » والسلام: الصلاة عليه قوله الامتثال على والحث الترغيب مثالو

ا» منه: يكون أن يئ ة   إ نَّم  ب ا ف ي النَّس   .(4)النسيئة هو إنما ومعظمه عندهم الربا أصل كان إذا (3)«الر  

ا ﴾]:تعالى قوله الامتنان ومثال ي ٗ نۡه  ل حۡمٗا ط ر   على للامتنان )طريا( فقوله [71 النحل:﴿ ل ت أۡك ل واْ م 

 بطري. ليس ما أكل منع على يدل فلا البحر في الموجودة الله نعم

مۡ س بۡ  ﴿:تعالى قوله والمبالغة التكثير إفادة ومثال مۡ إ ن ت سۡت غۡف رۡ ل ه  مۡ أ وۡ لا  ت سۡت غۡف رۡ ل ه  ين  ٱسۡت غۡف رۡ ل ه  ع 

مۡ  ﴾ ةٗ ف ل ن ي غۡف ر  ٱللَّه  ل ه  رَّ  لا السبعين على فالزائد له، مفهوم لا بسبعين العدد قيد فإن [،14 التوبة:]م 

 لهم. ستغفري لمن فائدة لا المبالغة مع وأنه الاستغفار في المبالغة سبيل على ذكر لأنه فائدة، يحقق

 :الرابع الشرط

 هقول في كما الواقع لمراعاة أو الأغلب الأعم مخرج خرج قد النص في القيد ذكر يكون لا أن

نَّ ﴿  :( )الربائب الزوجة بنات تحريم في تعالى لۡت م ب ه  ت ي د خ 
ائٓ ك م  ٱلََّٰ ن ن  س  ك م م   ور  ج  ت ي ف ي ح 

ئ ب ك م  ٱلََّٰ
ٓ ب َٰ ر   ﴾و 

 ممفهو منه يؤخذ ولا به، القيد فجاء أمها زوج حجر في الربيبة تكون أن الغالب فإن [13 ]النساء:

 الثاني يدالق في المخالفة بمفهوم يعمل ولكن ،لا أم الحجر في كانت سواء محرمة فالربيبة المخالفة،

نَّ  ﴿ لۡت م ب ه  ت ي د خ 
 ،بنتها متحر فلا بها يدخل لم فإن ،بالزوجة الدخول تم إذا إلا الربيبة تحرم فلا ﴾ ٱلََّٰ

 البنات(. يحرم بالأمهات )الدخول :قالوا ولذلك

فۡت مۡ  ﴿:الخلع في تعالى قوله ومثل إ نۡ خ  آ ﴾  و  نۡ أ هۡل ه  ك مٗا م   ح  نۡ أ هۡل ه ۦ و  ك مٗا م   ا ف ٱبۡع ث واْ ح  م  ق اق  ب يۡن ه  ش 

فۡت مۡ أ لاَّ ي ق يم   ﴿:تعالى قوله ومثله الشقاق، مع إلا يكون لا الخلع أن الغالب فإن [،35 النساء:] ا إ نۡ خ 

                                                 

، 1البخاري، المصدر السابق، ج صحيح ،5331أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق،   باب الكحل للحادة، رقم الحديث:  1-

 .84ص

، سنن ابن ماجه، 3475أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب أبواب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم الحديث:  -2

. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب   أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء 171، ص1المصدر السابق، ج

وأخرجه النسائي في  .144، ص1، سنن الترمذي، المصدر السابق، ج541ج، رقم الحديث: من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الح

، 1، المصدر السابق، جللنسائي ، السنن الكبرى3551سننه الكبرى، كتاب المناسك، باب   فرض الوقوف بعرفة، رقم الحديث: 

 .158، ص 1المرجع السابق، ج. قال الألباني: "صحيح"، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 755ص

 .15سبق تخريجه ص 3-

 .715، ص5الزركشي، المرجع السابق، ج -4
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ا ٱفۡت د تۡ  ا ف يم  م  ل يۡه  ن اح  ع  د ود  ٱللَّه  ف لا  ج   الخوف عند إلا يكون لا الغالب في فالخلع [.115 البقرة:] ﴾ب ه  ۦ ح 

 .(1) الطلاق على حصولها مقابل للزوج تعطيه بمال نفسها الزوجة فتفتدي الله، أوامر ترك من

 بن نالدي عز الإسلام شيخ ووافقه الشرط، هذا الغزالي وتبعه الجويني الحرمين إمام خالف وقد

 الغالب. مخرج خرج إذا إلا مفهوم له يكون لا أي العكس، ينبغي فقال: زاد بل السلام عبد

 بأنه أقروا هومبالمف القائلون المستصفى: في الغزالي قال خلافه، بالمفهوم القائلين عند والمختار

ق اق  :لقوله مفهوم لا فۡت مۡ ش  إ نۡ خ   محمول وهو صيغة، الأمر إن قلنا: كما وهذا امرأة(، )أي لقوله ولا﴾ ﴿ و 

 .(2)بصيغته الجازم الطلب على الشرع في

 :الخامس الشرط

 مفهوم فلا آخر لشيء التبعية وجه على ذكر فإن ،مستقلا القيد فيه ذكر الذي الكلام يكون أن

د    ﴿:تعالى كقوله له، ج  س َٰ ف ون  ف ي ٱلۡم  ك  أ نت مۡ ع َٰ وه نَّ و  ر  ش  لا  ت ب َٰ  المساجد( )في عبارة فإن [711 البقرة:﴾] و 

 لعذر منه خرج أو المسجد في كان سواء مطلقا، المباشرة من ممنوع المعتكف أن إلا لها، مفهوم لا

 .(3)شرعي

 :الشرط السادس

أصله المنطوق به بالإبطال، لأن المفهوم فرع المنطوق،  يرجع حكم المفهوم المخالف على ألا

 ولا يقدم الفرع على أصله، ويسقط به.

 :السابعالشرط 

يكون الكلام الذي ورد فيه القيد جوابا  لسؤال سائل، فإن كان كذلك فلا مفهوم له؛ لأن فائدة  ألا 

المنطوق قد وردت خاصة بذلك السؤال، كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سائمة الغنم هل 

اة فة لا زكفيها زكاة فأجاب بوجوب الزكاة في سائمة الغنم، فإن هذا الجواب لا يدل على أن المعلو

 .فيها

  الشرط الثامن:

له،  ميكون الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه، فإن وجدت جميع شروط القياس فلا مفهو ألا

مْس  » وسلم:كقوله صلى الله عليه  ق   خ  اس  ل   ف ي ي قْت لْن  ف و  : الْح  م  ر  الْح  الْف  و  ، و  اب  الْأ بْق ع  الْغ ر  يَّة ، و  ة ، الْح  أرْ 

                                                 

  .781-788ص ،1ج السابق، المرجع الزحيلي، -1

 الفكر دار، هيتو حسن محمد: تحقيق  ،المنخول من تعليقات الأصول ، هـ(545 )ت الطوسيأبو حامد محمد بن محمد : الي الغز 2-

 .171ص ،م7551 -هـ 7175، 3، طلبنان -بيروت، المعاصر

 .781ص ،1ج السابق، المرجع ،الزحيلي 3-
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، والحديا الْك لْب  الْع ق ور  ، فهذا لا مفهوم له؛ حيث إن الشارع ذكرهن لما فيهن من الأذى، فيجوز (1) «و 

 أن نلحق بهن كل ما فيه أذى.

 الشرط التاسع:

تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم، أو مساواته فيه للمنطوق، وإلا استلزم ثبوته في  ألا 

 .(2) مخالفةالمسكوت عنه، فكان مفهوم موافقة، لا مفهوم 

 بعد هذا فإن شروط العمل بمفهوم المخالفة تتلخص بشرطين اثنين: 

 .هو أقوى منه من منطوق ومفهوم موافقة لماعدم معارضته  :الأول-

 عند عنه المسكوت عن الحكم انتفاء غير بالذكر القيد لتخصيص أخرى فائدة هناك يكون ألا :الثاني-

 ضابطف مستقلة، شروط أنها على العلماء بعض ذكره مما للكثير شامل الشرط وهذا ،القيد ذلك انتفاء

 .(3)الثاني الشرط هذا ضوء على المخالفة بمفهوم العمل

 

                                                 

، 7751، رقم الحديث: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرمالحج، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه،  1 -

 .158، ص1صحيح مسلم، المصدر السابق، ج

، مكتبة الرشد، لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح الجامع ،( هـ 7135)ت محمد عبد الكريم بن علي بن  :النملة 2-

 .371-371م، ص1444-هـ 7114، 7المملكة العربية السعودية، ط-الرياض 

  .537صم، 1445 )د م ن(، ، دار بن حزم،7ط ،ف خرابشة: منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعيةوعبد الرٌ -3



 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانيالفصل ال

صور تطبيقية لأثر الاختلاف في الأخذ بمفهوم المخالفة 

 في الفروع الفقهية

 

 نماذج تطبيقية في كتاب البيوع: المبحث الأول

 نماذج تطبيقية في كتاب النكاح: المبحث الثاني

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نماذج تطبيقية في كتاب البيوع المبحث الأول:

 ومذاهب الفقهاء في كتاب البيوع تطبيقية لمفهوم المخالفة أمثلة أربع فيه هذا المبحث أخذنا

 المطالب التالية:، وقد تضمن في كل مسألة من المسائل المذكورة

 "قبل قبضه مغير الطعابيع  مسألة " :المطلب الأول -

 "إذا بيعت قبل التأبير راثمبيع ال مسألة " :المطلب الثاني -

                 بيع الحبة بالحبتين والحفنة بالحفنتين من الجنس الواحد من " مسألة :المطلب الثالث -

 "الطعام إذا كان ربويا

 "خيار المجلسمسألة ": الرابعالمطلب  -
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 "قبل قبضه مغير الطعابيع  مسألة " :المطلب الأول

 تصوير المسألة:-1

أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، بل لا بد من استيفائه أولا ثم على اتفق الفقهاء 

بيعه أم بيعه، واختلفوا إذا كان المبيع غير الطعام فهل يشترط فيه القبض عند شراءه لجواز 

 لا يشترط فيه القبض ويجوز بيعه مباشرة؟

 :أصل هذه المسألة-4 

دل ، (1)«يَسْتوَْفيَِهُ حَتَّى يَبِعْهُ فَلََ طَعَامًا، ابْتاَعَ مَنِ »قوله صلى الله عليه وسلم:  

ودل بمفهومه المخالف: من يستوفيه، الحديث بمنطوقه على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل أن 

 غير الطعام يجوز له بيعه قبل قبضه. ابتاع

 ل الفقهاء في المسألة:اأقو-3

ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز بيع غير الطعام قبل القبض، أما الطعام الربوي: كالحنطة 

وهو ما قال به أحمد في  ،والشعير فيشترط فيه القبض، وغير الربوي عنه روايتان أشهرها المنع

 أشهر الروايتين عنه.

ذلك على أحاديث منها حديث  الشافعي إلى اشتراط القبض في كل مبيع، معتمدا فيوذهب 

: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِ ِي رَجُلٌ أشَْترَِي بيُوُعًا فمََا يَحِلُّ مِنْهَا قلُْتُ » قال: رضي الله عنه بن حزامحكيم 

 .(2)«تقَْبِضَهُ حَتَّى تبَِعْهُ فَلََ بَيْعاً اشْترََيْتَ إِذاَ أخَِي، ابْنَ يَا وَمَا يحَْرُمُ؟ فَقَالَ: 

كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى  الله: وبهذا نأخذ، فمن ابتاع شيئا قال الشافعي رحمه

 يقبضه، وذلك ان من باع مالم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي صلى

عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أوَْ  انْهَهُمْ »بن أسِيد حين وجه إلى أهل مكة:  الله عليه وسلم أنه قال لعتاب

 .(1)«يَضْمَنوُالَمْ مَا رِبْحِ 

                                                 

، المصدر السابق، ي، البخار1212، رقم الحديث: باب الكيل على البائع والمعطيأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع،  -1

، 1112 الحديث:يقبض، رقم النهي عن بيع الطعام قبل ما لم  ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التجارات، باب26، ص3ج

 .647، ص1جصحيح مسلم، المصدر السابق، 

، السنن الكبرى، المصدر 26214، رقم الحديث: باب النهي عن بيع ما لم يقبضأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع،  2-

 .522، ص 5السابق، ج 
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قال الشافعي رحمه الله: هذا بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن وهذا القياس على حديث 

ابتاع طعاما كيلَ فَقبَضه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، ومن 

 .(2)يكتاله، ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل

اللهِ صلى رَسُولِ عَهْدِ عَلَى يَبْتاَعُونَ كَانوُا أنََّهُمْ »كما أن هناك أحاديث أخرى تساندهم منها: 

فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَْ يَبِيعوُهُ فِي مَكَانِهِ جُزَافاً، السُّوقِ أعَْلَى فيِ الله عليه وسلم 

 .(3)«حَتَّى ينَْقلُوُهُ 

خوف ، لأنه نهي عن بيع مالا يقبض، أما أبو حنيفة فاشترط القبض في كل مالا ينقل كالدار

 .(4)أما مالا ينقل فلما كان لا ضرر فيه لأن هلَكه نادرا جاز، الضرر

 الترجيح:-2

ولأن العلة التي علل فيها النهي عن  لقوة دليله عدم جواز بيع غير الطعام قبل قبضه جحاالر

لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا ، فإذن "م قبل قبضه موجودة في غير الطعامبيع الطعا

باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح  كان مكيلًَ أو موزونا أو معدوداً أو مذروعا

 .(5)"الراجح من قولي العلماء رحمهم الله

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

، السنن الكبرى، المصدر 26211، رقم الحديث: لم يقبضباب النهي عن بيع ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع،  -1

 .522، ص 5السابق، ج 

 .245-244، ص4، جـهــ2411، 2كتاب الأم، دار الوفاء، ط ،( هـ164)ت  أبو عبد الله محمد بن إدريسالشافعي:  2-

، رقم الحديث: ينقل من مكانه ما اشتري من الطعام جزافا قبل أن أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب بيع 3-

 .56، ص2، السنن الكبرى، المصدر السابق، ج2255

 .161بشير الكبيسي ، المرجع السابق، ص 4-

، 2المملكة العربية السعودية، ط-الفوزان: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الملخص الفقهي، دار العاصمة، الرياض -5

 .17، ص1هـ، ج2413
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 "إذا بيعت قبل التأبير راثمبيع ال مسألة " :المطلب الثاني

 :تصوير المسألة-1

 اتفق الفقهاء على أن الثمرة بعد التأبير تعود ملكيتها إلى البائع لنص الحديث الآتي

 فيما بعد، واختلفوا في الثمرة غير المؤبرة؛ فهل تعد ملكيتها للبائع أم للمشتري.

 :أصل السألة-4 

بَاعَ مَنْ »: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الحديث دل بمنطوقه على أن من ، ف(1) «الْمُبْتاَعُ يَشْترَِطَ أنَْ إلِاَّ لِلْبَائِعِ فَثمََرَتهَُا أبُ رَِتْ، قَدْ نخَْلًَ 

ودل ، باع نخلَ وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع

 .بمفهومه المخالف على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري

 :ل الفقهاء في المسألةاأقو-3

أن الثمار إذا كانت  جمهور العلماء من المالكية والشافية والحنابلةقال  القول الأول:  

 .تدخل في البيع وتكون للمشتري غير مؤبرة

ولقد أوضح هذا المأخذ ابن قدامه في كتابه المغني حيث قال بعد أن ساق الحديث 

، يكن حدابأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة فيكون ما قبله للمشتري وإلا لم : والحكم

  .ولا كان ذكر التأبير مفيدا

سواء أكان مؤبرا أو ، الأوزاعي إلا أن الثمرة للبائعو ذهب أبو حنيفة القول الثاني:

غير مؤبر وذلك لأنه لم يأخذ بمفهوم المخالفة فإن قيد التأبير لا يدل على نفي الحكم عند 

  .(2) عدمه

                                                 

، صحيح البخاري، 1622باب: إذا باع نخلَ قد أبرت، رقم الحديث:  الشروط،أخرجه الشيخان: البخاري في صحيحه، كتاب  -1

، صحيح 2543، رقم الحديث: باب من باع نخلَ قد أبرتومسلم في صحيحه، كتاب البيوع،  ؛217، ص3المصدر السابق، ج

 . 215، ص3مسلم، المصدر السابق، ج

 .216المرجع السابق، صمصطفى الخن،  2-
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وفي غيرها ، ر بمنطوق الحديثالمؤبلشافعي والجمهور فأخذوا في فأما ا: وقال النووي

 .وهو حجة عندهم، بمفهومه وهو دليل الخطاب

السابق فيما روي أي حديث ابن عمر  –أي الإمام مالك–ولا حجة له : وقال الكاساني الحنفي

بل يكون الحكم فيه ، تقييد الحكم بوصف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلَفه لأن

  .قيام الدليلمسكوتا موقوفا على 

 الترجيح:-2

وهو ، وذلك حتى لا يخلو ذكر التأبير في الحديث من فائدة، والأرجح ما ذهب إليه الجمهور 

ولأن دلالة مفهوم الصفة دلالة صحيحة يحتج بها في إثبات الأحكام ، ما ينزه عنه كلَم النبي

  .الشرعية

لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة ، القول بدليل الخطاب فبهذا ظاهر: قال القرطبي

 .(1) فيهلكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة 

                                                         بيع الحبة بالحبتين والحفنة بالحفنتين من الجنس الواحد من " مسألة :المطلب الثالث

 "لطعام إذا كان ربوياا

 تصوير المسألة:-1

تفق الفقهاء على حرمة الربا في البيع إذا كان المبيع والثمن من جنس واحد ا

غير من جنس واحد و -المبيع والثمن–واشترطوا لجواز ذلك التماثل، واختلفوا في كونهما 

 متماثلين إذا كانا يسيرين هل يعفى عنه أم لا؟

 

 

                                                 

اختلَف الأصوليين في طرق دلالة الألفاظ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة القاهرة،  ،الملَ: أحمد صباح ناصر الملَ 1-

 .341، ص1662



 صور تطبيقية لأثر الاختلاف في الأخذ بمفهوم المخالفة في الفروع الفقهية.................................................................................: ثانيالفصل ال

 

 

24 

 أصل المسألة:-4

امِتِ قَالَ: عن  بيَْعِ عَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينَْهَى إنِ يِ »عُبَادةََ بْنَ الصَّ

ةِ والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بِالْمِلْحِ إلِاَّ سَوَاءً الذَّهَبِ  ةِ بِالْفِضَّ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّ

 .(1)«رْبَىبِسَوَاءٍ. عَيْناً بِعيَْنٍ. فمََنْ زَادَ أوَِ ازْداَدَ فَقَدْ أَ 

 المسألة: فيومذاهبهم  الفقهاء أقوال-3

الوارد في الحديث  صلى الله عليه وسلم استدلالا بنهي النبي، ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك

، لَستثناء أثبت جواز بيع المذكورات في الحديث بالقيود المذكورة بعد الاستثناءلفالسابق الذكر، 

 .الحفنة بالحفنتين ربا لانتفاء المساواةن بيع وعليه فإ ومنها المساواة

فلَ يعتبرونه ربا لعدم دخول الحفنة والحفنتين ، ورخص الأحناف في بيع الحفنة بالحفنتين

إلا حالة ، لأن المنهي عنه هو بيع ما هو من المكيلَت في جميع حالات الكيل، تحت المكيل

ستثناء إنما لأن الا، لمستثنى مسكوت عنهبل ا، المساواة فإنها لا دلالة للَستثناء على بيان حكمه

فالنهي متوجه إلى ما يدخل تحت الكيل من ، منه عبارة عما وراء المستثنى يدل على أن المستثنى

 لأنهما أدنى من حد الكيل. ، وعليه فالحفنة والحفنتان لا تدخلَن تحت النص، الطعام

 الترجيح:-2

فمََنْ زَادَ أوَِ ازْداَدَ »: لقوله صلى الله عليه وسلموالراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور  

ولأن ما جرى في الربي في ، فهو واضح في النهي عن الزيادة ولو كانت يسيرة ؛(2) «فَقَدْ أرَْبَى

 .(3)كثيرة جرى في قليله كالموزون

 

 

                                                 

، صحيح مسلم، 2516، رقم الحديث: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداالمساقات، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه،  1-

 .2126ص 3المصدر السابق، ج

  سبق تخريجه أعلَه. -2

 .341الملَ، المرجع نفسه، ص 3-
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 "المجلسخيار مسألة " :المطلب الرابع

 تصوير المسألة:-1

متى وجد مستكملَ لأركانه وشروطه وجب على العاقدين الرضى به ولا  البيع لازم

لأنه قد يندم أحد المتعاقدين، ومن هنا شرع خيار المجلس، وصورته أن يقول يجوز فسخه، 

البائع للمشتري: بعتك هذه البضاعة بكذا، ويقول المشتري: قبلت أو اشتريت، فقد تم 

 العقد، فهل يثبت لهما خيار المجلس أم لا؟ الإيجاب والقبول، ولكنهما بقيا في مجلس

 أصل المسألة:-4

قَالَمْ مَا بِالْخِيَارِ الْبَي عَِانِ »قوله صلى الله عليه وسلم:    الحديث دل بمنطوقه على أن ؛ (1) «يَتفَرََّ

 .المتبايعان يملكان حق الرجوع عن لبيع ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما

إذا تفرقا سقط الخيار لأن الحكم ثبوت الخيار علق على عدم : بمفهومه المخالفودل   

 .فيفهم أن التفرق يسقط الحكم، التفرق

 في المسألة:ومذاهبهم  الفقهاءأقوال -3       

التفرق يكون بالأقوال لا الأبدان فمتى تم الإيجاب و  يرى أصحاب هذا القول أن القول الأول:

القبول فقد تم البيع ولا يجوز التراجع أو فسخه أو نقضه من أحد الطرفين، وهذا مروي عن أبي 

 بن الزبير، وسليمان بن يسار. وربيعة، وعروة حنيفة و مالك، والنخعي،

لأنه روي عن عمر ، خيار لهما وقال مالك وأصحاب الرأي يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا

، ولأنه عقد معاوضة فلزم بمجرده كالنكاح والخلع، (2)"خِيَارٌ أوَْ صَفْقَةٌ الْبيَْعُ ": رضي الله عنه

جُلََنِ فَكُلُّ إ»: ما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذلكو ذاَ تبََايَعَ الرَّ

                                                 

، صحيح 1667، رقم الحديث: باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحافي صحيحه، كتاب البيوع،  يأخرجه الشيخان: البخار 1-

، 2531، رقم الحديث: الصدق في البيع والبيانباب البيوع، كتاب  . ومسلم في صحيحه،51، ص3البخاري، المصدر السابق، ج

 .2224ص 3صحيح مسلم، المصدر السابق، ج

، السنن الكبرى، المصدر 45101، رقم الحديث: باب في تفسير بيع الخيارأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع،   -2

 .114، ص 0السابق، ج 
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قَاوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِا فَإنِْ خَيَّرَ أحََدهُُمَا الْآخَرَ فتَبََايَعَا  يخَُي ِرُ أحََدهُُمَا الْآخَرَ  وَكَانَا جَمِيعاً، أوَْ  لْخِيَارِ مَا لَمْ يتَفََرَّ

قَا بَعْدَ أنَْ تبََايَعَا وَلَمْ يتَرُْكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْ  ذلَِكِ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ عَلىَ   .(1)«الْبَيْعُ عَ، فَقَدْ وَجَبَ وَإِنْ تفَرََّ

قَالَمْ مَا بِالْخِيَارِ الْبَي عَِانِ »وقال صلى الله عليه وسلم:    رواه الأئمة كلهم وعبد الله  (2)« يتَفَرََّ

وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته ، زام وأبو برزة الأسلميحابن عمر وحكيم ابن 

فإن قيل المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوال كما قال الله ، عندهللحديث مع روايته له وثبوته 

بَ  :﴿تعالى قَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡكِتََٰ  وتفَْترقُ »: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، [64: البينة]﴾ وَمَا تفََرَّ

تي على ثلََثٍ وسَبعينَ فرِْقةً    :لوجوهأي بالأقوال والاعتقادات كل هذا باطل ، (3) «أمَُّ

 المبيعو ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ إنما بينها اتفاق على الثمن ذأن اللفظ لا يحتمل ما قالوه، إ -

 أن هذا يبطل فائدة الحديث، إذ قد علم أنهما بخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه أو تركه. -

ت يلزم البيع، يمشي خطوا أنه يرده تفسير إن عمر للحديث بفعله، لأنه كان إذا بايع رجلَ -

 .(4) بمعناهبي برزة له بقوله له على مثل قولنا وهما راويا الحديث وأعلم وتفسير أ

مجتمعين لم  داما ماأن البيع يقع جائزا ولكل من المتبايعان الخيار في فسخ البيع  القول الثاني:

يتفرقا وهو قول أكثر أهل العلم، يروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي 

برزة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد ابن مسيب وشريح والشعبي وعطاء وطاووس والزهري 

 .(5) ثوروالأوزاعي وابن ابي ذئب والشافعي وإسحاق وأبي 

وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز، وقال: وكل متبايعين في " :قال الشافعي رحمه الله

سلف إلى أجل، أو دين، أو عين، أو صرف، أو غيره تبايعا وتراضيا، ولم يتفرقا عن مقامهما أو 

مجلسهما الذي تبايعا فيه، فلكل واحد منهما فسخ البيع، وإنما يجب على كل واحد منهما البيع حتى 

                                                 

، رقم الحديث: باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيعفي صحيحه، كتاب البيوع،  يأخرجه الشيخان: البخار 1-

، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعينالبيوع، كتاب  . ومسلم في صحيحه،24، ص3، صحيح البخاري، المصدر السابق، ج1221

 .2223ص 3، صحيح مسلم، المصدر السابق، ج2532رقم الحديث: 

 .37تخريجه صسبق  -2

، أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حسن صحيح أبي هريرةحديث أخرجه الترمذي في سننه وقال:  3-

 .512، ص4، سنن الترمذي، المصدر السابق، ج1132رقم الحديث:  ،الأمة افتراق هذهباب 

 ، )د م ن(،مكتبة القاهرة ،هــ(، المغني، تحقيق: طه الزيني وآخرون216)ت  أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدابن قدامة:  -4

    .413-411، ص3ج ،م2721هـ/2311، 2ط

  .411، ص3ج نفسه، المرجع ابن قدامة، 5-
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فإذا تبايعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد البيع عن مقامهما شرط خيار،   بخيار، أولا يكون له رده إلا

 .(1) "والخيارالذي تبايعا فيه أو كان بينهما عن خيار فان البيع يجب بالتفرق 

 الترجيح:-2

، قول الشافعية الحنابلةبعد استعراض الأدلة أجد أن القول الأقوى في هذه المسألة، هو 

وصريحة في ثبوت خيار المجلس، ويعتذر عن مالك رضي الله عنه بكونه لم فالأحاديث صحيحة 

يأخذ بالحديث مع علمه به واطلَعه على صحته: بأنه ما من عالم إلا ترك جملة من أدلة الكتاب أو 

السنة لمعارض راجح عنده، وليس هذا خاصًا بمالك رضي الله عنه، وهو مأجور على اجتهاده، 

لم مهما بلغ من العلم إلا ويقع له في اجتهاده ما يجانب الصواب، وهذا لا وهو دليل على أن العا

يقدح في مكانة الإمام، ولا في علمه، ولا يدعو ذلك إلى ترك الانتفاع به لهذه المسألة أو لعشرات 

مثلها، وإذا كان هذا مع مالك، عالم المدينة، وهو من هو في الحفظ والإتقان، ورجوح العقل، مع 

 .(2)الفقه، وكمال في الورع، فكيف يكون الحال مع صغار الطلبة إمامة في

أدلتهم وجمعهم بين الأدلة لا سيما مع صحة وصراحة حديث ابن عمر وعمل ابن  وكذلك لقوة

 .عمر وأبي برزة رضي الله عنهم به وعدم ثبوت مخالف لهما من الصحابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .7، ص4الشافعي، المرجع نفسه، ج -1

 .51، ص2، جهـ2431، 1ط ،)د م ن(  ،)د ن(  المعاملَت المالية أصالة ومعاصرة،، دبيان بن محمد الدبيان :الدبيان 2-



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: نماذج تطبيقية من كتاب النكاح  

ومذاهب الفقهاء لمفهوم المخالفة  في كتاب النكاح تطبيقية أمثلة خمسهذا المبحث أخذنا في 

 المطالب التالية:، وتضمن في كل مسألة من المسائل المذكورة

 "والعقيم مسألة "عدم استحباب نكاح المرأة العاقرالمطلب الأول:  -

 مسألة "اشتراط الولي في النكاح " المطلب الثاني: -

 ؟"هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة": مسألة الثالث المطلب -

 "حرمة التصريح بخطبة المعتدةمسألة ": الرابعالمطلب  -

 "-الحائل–النفقة للبائن غير الحامل " مسألة :الخامسالمطلب  -
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 " كراهة المغالاة في الصداق مسألة ": المطلب الأول  

 :المسألة تصوير-1

على اتفق الفقهاء وقد  الزواج،في الإسلَم حفظ النسل البشري عن طريق  من المقاصد العظيمة

  .في حكم المغالاة فيه واختلفوا الصداق،أن من شروطه 

 :أصل السألة-4

داقِ  خيرُ »قول النبي صلى الله عليه وسلم:  والدليل الذي تبنى عليه هذه المسألة هو       الصَّ

، وحينئذ يدل منطوق الحديث على استحباب الصداق تدل على الاستحباب ة، فالخيري(1) «أيسَرُه

 .وهذا مفهوم صفة ،فيدل مفهومه المخالف على عدم استحباب الصداق الكثير اليسير،

 :ل الفقهاء في المسألةاأقو-3 

، واستدلوا لذلك والحنابلة المالكية والشافعيةوهو قول  ؛تكره المغالاة في الصداق القول الأول: 

 المخالفة الوارد في الحديث السابق الذكر، وأيدوا مذهبهم بأدلة أخرى منها:بمفهوم 

رَجُلٌ إِلىَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنِ ِي  جَاءَ » قَالَ:رضي الله عنه عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  -2

جْتُ امْرَأةًَ مِنَ  هَلْ نَظَرْتَ إِليَْهَا؟ فَإنَِّ فيِ  "وسلم:النَّبيُِّ صلى الله عليه لَهُ  فَقَالَ ، الْأنَْصَارتزََوَّ

جْتهََا؟ " أرَْبَعِ عَلَى قَالَ:  ،عُيوُنِ الْأنَْصَارِ شَيْئاً " قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِليَْهَا. قَالَ "عَلَى كَمْ تزََوَّ

ةَ مِنْ أوََاقٍ؟ كَأنََّمَا تَ أرَْبَعِ عَلىَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ،أوََاقٍ  نْحِتوُنَ الْفِضَّ

  .(2) «الْجَبَلِ عُرْضِ هَذاَ 

)لَا تغَْلوُا فيِ صَداق النساءِ فَإنَِّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةٌ فِي  عنه:قول عمر بن الخطاب رضي الله  -1

 .)3) (عَليَْهِ وَسَلَّمالدُّنْيَا أوَْ تقَْوَى فِي الْآخِرَةِ كَانَ أوَْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

                                                 

المصدر السابق، ، سنن أبي داود، 1656 :باب في تزويج الأبكار، رقم الحديث أول كتاب النكاح،في سننه،  أخرجه أبو داود -1

 حديث أبي رمثة رضي الله عنهمسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في مسنده،  ؛375، ص3ج

وأخرجه البيهقي في سننه ؛ 23، ص16، جالمصدر السابق، مسند أحمد، 21223عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 

، 6ج، المصدر السابق، ، السنن الكبرى23462باب استحباب التزوج بالودود الولود، رقم الحديث: ، نكاحالالكبرى، كتاب 

 .232ص

، المستدرك على هـ(465أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري )كم: االح، "ادهذا حديث صحيح الإسن ": الحاكمقال 

 .555، ص3، جم1621-هـ 2437 ،2، )د م ن(، ط، دار الرسالة العالميةوآخرون : عادل مرشد، تحقيقالصحيحين

، 2414رقم الحديث:  ،تزوجهاباب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح،   -2

 .2646، ص1صحيح مسلم، المصدر السابق، ج

باب بيان مشكل ما روي عن عمر رضي الله عنه من نهيه أن يغالى  الجزء الثالث عشر، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، -3

 ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،الآثارشرح مشكل  ،هـ( 312النساء، الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلَمة )ت في صدقات 

 .47، ص23، جم2474/ هـ2425، 2، )د م ن(، طمؤسسة الرسالة
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، واستدلوا وجماعة من العلماء وهو قول ابن حزم ؛تجوز المغالاة في الصداق القول الثاني:

  لمذهبهم بأدلة منها:

هُنَّ قِنطَارٗا فَلََ تأَۡخُذوُاْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ ﴾﴿ تعالى:قوله ل 1- ،  القرطبي: الآيةقال  [16]النساء:  وَءَاتيَۡتمُۡ إحِۡدىََٰ

 .حدليل على جواز المغالاة في المهور ؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمبا

، رياعم فقالت:اء قامت إليه امرأة ولما نهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في صداق النس- 1

هُنَّ قِنطَارٗا فَلََ تأَۡخُذوُاْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ ﴾ :﴿ وَءَاتيَۡتمُۡ يَقوُلُ ألَْيسَُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ  أنَتَ؟حْرِمُنَا تيعُْطِينَا اللَّهُ وَ   إحِۡدىََٰ

 (1) .أطَ خرَأةََ أصََابَتْ وَأمَِيرٌ أَ فَقَالَ عُمَرُ : امْ [، 16]النساء: 

 الترجيح:-2

وذلك لقوة دليلهم فقد استدلوا بمفهوم  قول الجمهورالراجح من الأقوال هو القول الأول؛ 

 الخير في يسره، ولقوة أدلتهم التي استدلوا بها.النبي صلى الله عليه وسلم  حصرحيث  الحصر

 "اشتراط الولي في النكاح مسألة ": الثاني المطلب  

 :تصوير المسألة-1

إذا لم يستطع نكاح الحرة وخاف على نفسه العنت أنه يحل له نكاح اتفق الفقهاء على أن المسلم 

 قادرا على نكاح الحرة فهل يجوز له نكاح الأمة؟الأمة، واختلفوا فيما إذا كان 

 :أصل السألة-4

نكَِاحَ إلِاَّ  لَا » :عليه هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الذي تنبني    

دل الحديث بمنطوقه على أن النكاح لا يصح بدون الولي، ودل بمفهوم المخالفة على قد ف ،(2)«بوَِلِيٍ  

 بوجود الولي صحيح.أن النكاح 

 :ل الفقهاء في المسألةاأقو-3

 جمهور أهل العلم وهو المعتمد عند إلى هذا القول ذهبالولي شرط في النكاح؛  القول الأول:      

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب، ، والشافعية والحنابلة المالكية

وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن 

                                                 

 .117-116ص ،المرجع السابقعبد الرحمان بن محمد بن عايض القرني،  -1

 .15سبق تخريجه ص 2-
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عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، والشافعي، 

 .(1) وأبو عبيد وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق،

شرط في صحة عقد الولي  قال القاضي ابن القصار في تقرير مذهب المالية في هذه المسألة: "

شرط في الولي مذهب الشافعي منها: أن  وقال الماوردي في تقرير مذهب الشافعية: "، (2)"النكاح

  (3)"س لها أن تنفرد بالعقد على نفسهانكاحها لا يصح العقد إلا به ولي

 واستدلوا لذلك بأدلة منها:       

مفهوم المخالفة )مفهوم الحصر( الوارد في الحديث السابق فقد ورد حصر صحة النكاح في  -2

 وجود الولي.

لِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإمَِائٓكُِمۡۚ ﴾]النور:  :﴿ وَأنَكِحُواْ تعالى قوله -1 مَىَٰ مِنكُمۡ وَٱلصََّٰ فخاطب  [31ٱلۡأيَََٰ

ه الخطاب للرجال.الرجال بإنكاح الأ  يامى ولو كان أمر التزويج عائد إلى النساء لما وجَّ

مُونَ عَلَى ٱلن ِسَاءِٓ قوله تعالى -3 جَالُ قَوََّٰ  من القوامة المنصوص والولاية [31: النساء]﴾:﴿ ٱلر ِ

 عليها.

     الحنفية، وبه قال الشعبي  إلى هذا القول ذهب؛ لا يشترط الولي في النكاح القول الثاني:      

 .(4) بشرطوالزهري، والولي عندهم مندوب إليه وليس 

 بأدلة منها: واستدلوا لذلك       

: فأضاف النكاح إليهن فدلَّ اقالو [،136البقرة: ]﴾ تنَكِحَ زَوۡجًا غيره :﴿ حَتَّىَٰ سبحانه قوله -2

 على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي.

كْرُ وَالْبِ  قُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِي ِهَاالْأيَ ِمُ أحََ »حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  -1

  .(5) «صماتهاتسُْتأَذْنَُ فيِ نَفْسِهَا وَإِذْنهَُا 

                                                 

الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، ، هـ(327ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )ت  1-

 .24، ص5، جم1664 -هـ 2415، 2الإمارات، ط –رأس الخيمة  ،مكتبة مكة الثقافية

: ، تحقيق«الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة  ، هـ( 411القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت  ابن القصار: 2-

  .616، ص1ج ،)د ت ن(  ،، )د ط( المكتبة التجارية، مكة المكرمة، حميش عبد الحق

علي محمد  ، تحقيق:الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ،هـ(456ت ) بن محمدأبو الحسن علي بن محمد الماوردي:  -3

 .31، ص7، جم2777-هـ 2427، 2، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،عادل أحمد عبد الموجود-معوض 

 

الأردن، -في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، عمان ، أحكام الزواجهـ(2433ت )الأشقر  هعبد اللالأشقر: عمر سليمان بن  -4

 .217م، ص2776هـ/2421، 2ط

، صحيح مسلم، المصدر 2427رقم الحديث:  استئذان الثيب في النكاح بالنطق، اببأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح،  5-

 .2632، ص1السابق، ج
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 :أمرينبذا الحديث على عدم اشتراط الولي الاستدلال به عورضو

أن غاية ما يدل عليه أن للولي حقاً في تزويج الثيب، وللثيب حق في تزويج نفسها، وحقها  -أ

أرجح من حق ِه، فلم يجز تزويجها بدون استئمارها، وموافقتها، أما البكر فحق الولي أعظم 

وهذا كله في حالة الإجبار فلَ يجوز للولي أن يجبر الأي ِم ، من حقها، ولذا اكتفى بصمتها

 .تكرهعلى ما 

أنه لو كان معنى الحديث ما أرادوا، للزم أفضلية الزواج بدون الولي، وهذا يخالف ما عليه   -ب

  .الحنفية من استحباب وجود الولي

 الترجيح:-2

عملَ كما ذهب إليه الجماهير، الولي شرط في صحة النكاح الصحيح الذي لا يجوز خلَفه أن 

لقوة أدلتهم الواردة في المسألة، المسألة و أصلفي  ذكورالم الحديثبمفهوم المخالفة الوارد في 

 والله أعلم.ولضعف أدلة الأحناف، 

 "؟يوجب حرمة المصاهرةالزنا هل "مسألة : الثالثالمطلب 

 :تصوير المسألة-1

ويحرم زوجة  أجمع العلماء على أن النكاح الحلَل الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها

واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة ، بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليهاالابن وزوجة الأب 

هل يحل له نكاح ابنتها وأمها وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه وهل الزنى في 

 (1) ؟لاذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم 

 أصل المسألة:-4

نَ  ﴿:الفريقين على تفسير اسم النكاح في قوله تعالىمدار نظر  وَلَا تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَابَاؤُٓكُم م ِ

 دم الأخذ به،ذ بمفهوم المخالفة وع[، ففيه الخلَف تبعا للأخ11النساء: ]﴾ سَلَفَ ٱلن ِسَاءِٓ إلِاَّ مَا قَدۡ 

 ة النكاح هنا هل هو الوطء أو العقد؟تفسير كلم وكذلك في

                                                 

هـ(، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار 423ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )ت  -1

 .       423، ص5م، ج2000، 2الكتب العلمية، بيروت، ط
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 :ل الفقهاء في المسألةاأقو-3

ة في المعتمد عندهم والشافعية وروي كييحرم المصاهرة: وهو قول المال لا الزنا أن القول الأول: 

بن اويعمر وعروة والزهري وأبي ثور  ويحيى بن بن المسيباوبن عباس رضي الله عنهما اعن 

 المنذر وبعض الحنابلة.

الشرعة مطلقا إلا وأريد به العقد، قال معناه العقد، لأنه لم يرد في  :رحمه اللهقال الشافعي 

 .(1) «عَدْلٍ وَشَاهِديَْ بِوَلِيٍ  إلِاَّ نِكَاحَ لَا » عليه السلَم:

ويقال حضرنا نكاح فلَن، وإنما يراد به العقد، فيصرف عند الاطلَق إليه كما في لفض  

، شرعي دون اللغويالالصلَة والصوم )فإنها عند الاطلَق يحملَن على الصلَة الشرعية والصوم 

 ،(2) «ملعونناكح اليد »: وقوله عليه السلَم [62النساء: ]﴾إِذاَ بَلَغوُاْ ٱلن كَِاحَ  :﴿ حَتَّىَٰٓ وأما قوله تعالى

 .لأنه لا يحتمل العقد، فإنما حمل على الوطء

ومنها أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج عندنا لقوله عليه السلَم: " لا يَنكح المحرم  

 .(4)وعندهم يجوز ذلك، وحملوا لفظ النكاح على الوطء دون العقد(3)ولا ينُكح 

بالإضافة إلى استدلالهم بمفهوم المخالفة الوارد في الآية؛ أصل المسألة، أيدوا موقفهم بأدلة 

فأثبت الله  [54الفرقان:﴾] وَهُوَ ٱلَّذِي خَلقََ مِنَ ٱلۡمَاءِٓ بَشَرٗا فجََعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗا   :﴿قوله تعالى منها:

 لم يثبت النسب بالزنا لم يثبت به الصهر.تعالى الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب فلما 

عن مالك وروي عن  والحنابلة وروايةالزنا يحرم المصاهرة: وهو قول الحنفية  أن القول الثاني:

رضي الله عنهم، والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد  عمر وابن مسعود وعمران بن حصين

 والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق وغيرهم.

                                                 

، رقم نكاح إلا بوليباب لا ". كتاب النكاح، والصحيح موقوف  ضعيف، "وهووقال عقبه: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى  1-

 .216 ، ص6، السنن الكبرى، المصدر السابق، ج 23245الحديث: 

 .135، ص 2ي: "صحيح"، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المرجع السابق، جقال الألبان

رار المرفوعة في الأخبار الملَ الهروي القاري، كشف الأس دقال ملَ القاري: "لا أصل له"، أبو الحسن علي بن )سلطان( محم 2-

. وقال الألباني: "ضعيف"، 362ص ،)د ت ن(  ،بيروت، )د ط( -الموضوعة، تحقيق محمد الصباغ، دار الأمانة/مؤسسة الرسالة

مكتبة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،  هـ(:2416)ت محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني

 .414، ص26ج ،م2771هـ / 2421، 2ط ،الممكلة العربية السعودية-الرياض المعارف، 

 1، صحيح مسلم، المصدر السابق، ج2467، رقم الحديث: باب تحريم نكاح المحرمالنكاح، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه،  -3

 .2636ص

 ، )د م ن(،تخريج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة ،هـ( 252)ت  ناقب شهاب الدين محمود بن أحمدالم الزنجاني: أبو 4-

 .164-161هــ، ص2461، 4ط
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ٓ إِذاَ ﴿ ن والجمع، قال تعالى:الظمعناه الوطء، لأنه مأخوذ من  النكاح حنيفة يقول أبو     حَتَّىَٰ

فلأجل  يعني الوطء، فهو العقدعة بمعنى ي[، وحيث ورد النكاح في الشر62]النساء: ﴾ٱلن ِكَاحَ بَلغَوُاْ 

تعلق من التحريم بالوطء الحلَل تعلق بالوطء  ولأن ماالمسبب، أنه سبب للوطء، فعبر بالسبب عن 

 .(1) الحرام كوطء الحائض

 الترجيح:-2

الزنا لا يحرم  أنالقول الأول؛ القائل ببعد عرض مذاهب العلماء يترجح القول الراجح: 

   ولضعف أدلة القول الآخر. ، لقوة أدلتهالمصاهرة

 "حرمة التصريح بخطبة المعتدةمسألة ": الرابع المطلب  

 :تصوير المسألة-1

ز به جاتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما يقول: تزوجيني إذا حللت، أو أنا أالتصريح أن   

 الخطبة.التعريض، وكان بيانا أنه خطبة لا أنه يحتمل غير 

اتفق الفقهاء على تحريم التصريح بالخطبة، وعلى جواز التعريض بالخطبة بالجملة، إلا و

 أنهم اختلفوا أي المعتدات يجوز التعريض لها؟

 أصل المسألة:-4

ضۡتمُ بِهۦِ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلن ِسَاءِٓ أوَۡ أكَۡنَنتمُۡ فِيٓ أنَفسُِكُمۡۚ عَلِمَ وَلَا جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ فِيمَا  ﴿:قول الله تعالى   عَرَّ

عۡرُوفٗاۚ وَلَا تَ  ٓ أنَ تقَوُلوُاْ قَوۡلٗا مَّ ا إلِاَّ كِن لاَّ توَُاعِدوُهُنَّ سِرًّ
عۡزِمُواْ عُقۡدةََ ٱلن كَِاحِ ٱللَّهُ أنََّكُمۡ سَتذَۡكُرُونَهُنَّ وَلََٰ

بُ أجََلَهُۚۥ وَٱعۡلمَُوٓاْ أنََّ ٱللَّهَ يعَۡلَمُ مَا فيِٓ أنَفسُِكُمۡ فَٱحۡذرَُوهُۚ وَٱعۡلمَُوٓاْ أنََّ ٱللَّهَ غَفُ  حَتَّىَٰ يَبۡلغَُ   ﴾ ورٌ حَلِيم  ٱلۡكِتََٰ
 .[135: البقرة]

وتدل المعتدة، فإن هذه الآية تدل بمنطوقها على رفع الحرج عن التعريض بالخطبة للمرأة   

على حرمة التصريح والمواعدة بالخطبة للمعتدة مطلقا، سواء كانت عدة وفاة أو  بمفهومها المخالف

 عدة طلَق بائن أو رجعي لمفهوم الآية المخالفة وهذا باتفاق الفقهاء.

 

 

  

                                                 

 .147-146المرجع السابق، ص ،عبد الرحمان القرني -1
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 :ل الفقهاء في المسألةاأقو-3 

ضۡتمُ بِهۦِ  وَلَا  ﴿:وحجة من أجاز التعريض قوله تعالى    ﴾ ٱلن ِسَاءِٓ  مِنۡ خِطۡبَةِ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ فِيمَا عَرَّ

والثاني يحرم، إذ لصاحب العدة فأشبهت الرجعية، فإن لم تحل له كالمطلقة ثلَثا، ، [135: ]البقرة

 فإن هذه الآية تدل بمنطوقها على رفع الحرج عن التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة .

للمعتدة مطلقا، سواء كانت عدة وتدل بمفهومها المخالف على حرمة التصريح والمواعدة بالخطبة 

 وفاة أو عدة طلَق بائن أو رجعي لمفهوم الآية المخالفة وهذا باتفاق الفقهاء.

والسبب في تحريم الخطبة بالتصريح: أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلَ يؤمن أن يحملها 

على حق  اعتداءة الحرص على النكاح أن تكذب، فتخبرنا بانقضاء العدة كما أن بالتصريح بالخطب

 ﴾وَلَا تعَْتدَوُا۟ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يحُِبُّ ٱلْمُعْتدَِينَ  ﴿المطلق والاعتداء على الغير محرم شرعا لوله تعالى:

 . [276: البقرة]

وأما الخطبة بطريق التعريض فلَ خلَف بين الفقهاء على جوازه أخذا من منطوق الآية السابقة، 

 يجوز التعريض لها؟ التيولكنهم اختلف أي المعتدات هي 

الزوجية بالوفاة،  لانتهاءفإن كان سبب العدة وفاة الزوج جاز التعريض بالخطبة باتفاق الفقهاء 

 على حق لزوج ولا اضرارا به. داءفلَ يكون في التعريض بخطبتها إعت

 وإن كان سبب العدة هو الطلَق فيجب التفريق بين حالتين:

ريض بالخطبة باتفاق الفقهاء، لأن لمن طلقها الحق في فإن كان الطلَق رجعيا حرم التع

 مراجعتها أثناء العدة، فهي في حكم الزوجة أثناء العدة.

 رى أو كبرى ففي خطبة المعتدة بالتعريض رأيان: وإن كان الطلَق بائنا بينونة صغ

ذهب الجمهور إلى أنها كالمعتدة عدة وفاة، فيجوز التعريض لها بالخطبة لعموم الآية  الرأي الأول:

 السابقة.

وذهب الحنفية والقول الثاني للشافعية إلى تحريم التعريض للخطبة للمعتدة من طلَق  :الرأي الثاني

العدة  انقضاءبائن مطلقا، لأن مطلقها في حال البينونة الصغرى أن يعقد عليها مرة أخرى قبل 

 وبعدا.

في المجموع بعد ذكره حرمة التصريح: وأما التعريض بخطبتها فيه  رحمه الله فقد قال النووي

 قولان:

 يجوز له التعريض بخطبتها لأنها معتدة بائن عن زوجها، فهي كالبائن بالوفاة أو بالثلَث. أولهما:
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وكذلك البائن ثلَثا جاء في لا يجوز له لأنها يحل لزوجها في حال العدة، فهي كالرجعية،  الثاني:

 البدائع وأما التعريض فلَ يجوز في عدة الطلَق.

 الترجيح:-2

قول  بحرمة التصريح بخطبة المعتدةالقول القائل  بعد عرض مذاهب العلماء يتبين أن

 جماع على ذلك.ابن عبد البر الا، نقل مجمع عليه

 "-الحائل–النفقة للبائن غير الحامل " مسألة :الخامسالمطلب   

 تصوير المسألة:-1

اتفق الفقهاء على أن المعتدة من نكاح صحيح عن طلَق، فإن كان الطلَق رجعيا فلها النفقة   

 والسكنى بلَ خلَف، وذلك لأن ملك النكاح قائم، فكان الحل بعد الطلَق الرجعي كالحل قبله.

حاملَ فلها النفقة والسكنى واتفقوا أيضا على أن الطلَق إذا كان بائنا أو ثلَثا أو كانت   

 .في وجوب النفقة إذا كانت المرأة المطلقة بائنة حائلَ وااختلف، وبالإجماع

 أصل المسألة:-4

تِ حَمۡلٖ فَأنَفِقوُاْ عَليَۡهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَعۡنَ  ﴿:قوله تعالىدليل هذه المسألة ومدارها على  
وَإِن كُنَّ أوُْلََٰ

فإن منطوق هذه الآية وجوب النفقة للبائنة ثلَثا إن كانت حاملَ حتى تضع  [62: الطلَق]﴾ ۚ  حَمۡلهَُنَّ 

 ولكن ما حكم النفقة للبائن غير الحامل؟حملها، 

  أقوال الفقهاء ومذاهبهم:-3

اختلف الفقهاء في وجوب النفقة إذا كانت المرأة المطلقة بائنة حائلَ نتيجة الأخذ بمفهوم   

 الأخذ به على قولان:المخالفة للآية السابقة أو عدم 

ذهب الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نفقة البائن الحائل غير  القول الأول:  

تِ ﴿ واجبة، واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة لقوله تعالى في شأن المطلقات ثلَثا: وَإِن كُنَّ أوُْلََٰ

 [. 62 ]الطلَق:﴾ مۡلهَُنَّۚ حَمۡلٖ فَأنَفِقوُاْ عَليَۡهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَعۡنَ حَ 

فقد جعلت الآية النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملَ، فينتفي الحكم عند انتفاء الشرط، فيثبت   

 عدم وجوب النفقة للبائن الحائل.
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، وينفق العبد على امرأته إذا طلقها طلَقا يملك الرجعة في العدة: الله رحمهقال الشافعي   

لأن نفقة الحوامل فرض في ، إلا أن تكون حاملَ فينفق عليها، لم ينفق عليهاوإذا لم يملك رجعتها 

نفق عليها وهي مطلقة لا يملك رجعتها أفإذا ، ولست أعرفها إلا لمكان الولد، كتاب الله عز وجل

 ثم بان أن ليس بها حمل رجع عليها بالنفقة من يوم طلقها، وأنفق عليها، وهو يراها حاملَ

لأنه كان يلزمه في الظاهر على ، وسواء أنفق عليها بأمر قاض أو غير أمر قاض، إن أراد ذلك

 .(1)وإذا بان أنها ليست بحامل رجع عليها به، معنى أنها حامل

ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلَثا، سواء أكانت حاملَ أم حائلَ،  القول الثاني:  

ن النص القرآني قد صرح بوجوب النفقة للحامل، فهو ولم يأخذوا بمفهوم المخالفة، وقالوا إذا كا

 ساكت عن نفقة الحائل، فينبغي الحكم عن أصله وهو الوجوب للنفقة.

فإن الزوجة قبل الطلَق كانت نفقتها واجبة على الزوج لاحتباسها لحقه، وهذا الاحتباس   

 .(2)باق بعد الطلَق مادامت العدة

 الترجيح:-2  

ن قول الجمهور أصح وأرجح، لأنه ثبت عن ترجيح رأي الجمهور: إ عبد البر فييقول ابن  

النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا فأي شيء يعارض هذه الأمثلة عن النبي صلى الله عليه 

 ﴿:وسلم هو المبين عن الله مراده، ولا شيء يدفع ذلك والمعلوم أنه أعلم بتأويل قوله تعالى

ن وُجۡدِكُمۡ مِنۡ حَيۡثُ سَ  أسَۡكِنوُهُنَّ   .[62 ]الطلَق:﴾كَنتمُ م ِ
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الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبعد جهدٍ في هذا البحث الذي تناول 

 والنكاح، مفهوم المخالفة من جهة التأصيل الأصولي والتطبيق الفقهي في باب البيوع

أمكن الوصول إلى جملة من النتائج التي تؤكد أهمية هذا المفهوم في استنباط الأحكام 

 الفقهي.الشرعية، وفاعليته في فهم النصوص وتوسيع دائرة الاجتهاد 

وقد تبين أن مفهوم المخالفة، رغم الخلاف حول حجيته في بعض صوره، يظل 

برز ما توصل إليه البحث أن ولعل أ أداة استدلال معتبرة عند جماهير الأصوليين،

التمييز بين ما يعُتبر فيه المفهوم حجة، وما لا يعُتبر، يعد من دقائق علم الأصول، وأن 

 .التسرع في إعمال المفهوم أو ردهّ قد يؤدي إلى اختلال في البناء الفقهي

 :أهم النتائج والتوصيات

 :أولاً: النتائج

 بأن لا فائدة له إلا نفي الحكم عما عداه  مفهوم المخالفة لا بد له من فائدة والقول

 غير صحيح.

  مفهوم المخالفة دليل شرعي معتبر وله أدلة يستند إليها منها فهم النبي صلى الله

عليه وسلم وفهم الصاحبة رضوان الله عليهم وفهم العلماء المعتبرين في اللغة 

 رحمهم الله تعالى.

 لفة من المسائل الأولية المهمة تبين لنا أن الاختلاف في حجية مفهوم المخا

والتي أدت بدورها إلى الاختلاف في الفروع الفقهية كما تبين ذلك في النماذج 

 التطبيقية.

  الجمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة قد وضعوا شروطا وضوابط لها حتى

 يستقيم الاستدلال بها.

 :ثانياً: التوصيات

 العلم بشكل تطبيقي، وربطه بمسائل  العناية بتدريس مفهوم المخالفة لطلاب

 .الفقه المعاصر
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  توسيع نطاق الدراسة التطبيقية في أبواب أخرى من الفقه، كالأحوال الشخصية

 .أو المعاملات المالية الحديثة

  ،الدعوة إلى تحقيق النصوص الأصولية القديمة التي ناقشت هذا المفهوم بعمق

 .وتقديمها بأسلوب عصري يفيد الباحثين

 ربط بين قواعد الأصول وتطبيقاتها الواقعية يسُهم في تجديد الخطاب الفقهي ال

 .وتعميق الفهم العملي للنصوص الشرعية

  

هذا ما وفقنا إليه في كتابة بحثنا هذا، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان 

حسناتنا وأن ينفعنا به وينفع به طلبة العلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه وسلم.
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 الآيات القرآنية فهرس -10

قم الآيةر السورة والآية ةقم الصفحر   

 سورة البقرة

بوَٰا ْۚ ﴾ ﴿ مَ ٱلر ِّ وَأحََلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبيَۡعَ وَحَرَّ  175 26 

 وَٱلۡببَۡ ُ كُتِّبَ عَليَۡكُمُ ٱلۡقِّصَاصُ فِّي ٱلۡقتَۡلىَۖ ٱلۡحُرُّ بِّٱلۡحُر ِّ  ﴿

 بِّٱلۡببَۡ ِّ وَٱلۡۡنُثىَٰ بِّٱلۡۡنُثىَْٰۚ ﴾

871 53 

جِّ    ﴿ وَلَ  فوُنَ فِّي ٱلۡمَسَٰ كِّ رُوهُنَّ وَأنَتمُۡ عَٰ شِّ ﴾ تبَُٰ  817 21-53  
ينَ  ﴿ بُّ ٱل مُب تَ ِّ  57 891  ﴾وَلَ تبَ تَ وُا۟ إِّنَّ ٱللَّهَ لَ يحُِّ

﴾ وَلَ تقَۡرَبوُهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ ﴿  222 21 

مَا فِّي ﴿ فۡتمُۡ ألََّ يقُِّيمَا حُ وُدَ ٱللَّهِّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيۡهِّ مَا إِّنۡ خِّ

﴾ٱفۡتَ تَۡ بِّهِّ ۦ   

229 53 

حَ زَوۡجًا فَإنِ ﴿ نۢ بَبۡ ُ حَتَّىٰ تنَكِّ لُّ لَهُۥ مِّ ﴾ غَيۡرَهُ ۥ  طَلَّقهََا فَلََ تحَِّ  201 14-53 

طۡبَةِّ ٱلن ِّسَ ﴿  نۡ خِّ ضۡتمُ بِّهّۦِ مِّ ِِّ أوَۡ وَلَ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ فِّيمَا عَرَّ ء ا

كُمْۡۚ عَلِّمَ ٱللَّهُ أنََّكُمۡ سَتذَۡكُرُونهَُنَّ وَلَٰ  نأكَۡنَنتمُۡ فِّيء أنَفسُِّ لَّ  كِّ

مُ  اْۚ وَلَ تبَۡزِّ بۡرُوفا ء أنَ تقَوُلوُا  قَوۡلا مَّ ا إِّلَّ رًّ وا  توَُاعِّ وُهُنَّ سِّ

ا  أنََّ ٱل بُ أجََلَهُْۥۚ وَٱعۡلمَُوء
تَٰ لَّهَ يبَۡلَمُ عُقۡ ةََ ٱلن ِّكَاحِّ حَتَّىٰ يَبۡلغَُ ٱلۡكِّ

ا  أنََّ ٱللَّهَ غَفوُر   كُمۡ فَٱحۡذرَُوهُْۚ وَٱعۡلمَُوء ﴾ حَلِّيم   مَا فِّيء أنَفسُِّ  

235 

 
35-33  

لِّكُمۡ ﴾ ﴿ ُِوسُ أمَۡوَٰ  36 279 وَإِّن تبُۡتمُۡ فَلكَُمۡ رُ

 آل عمران
﴿ ﴾ 

ۖ بَفَةا ضَٰ ا مُّ فا ا  أضَۡبَٰ بوَٰء امَنوُا  لَ تأَۡكُلوُا  ٱلر ِّ َِ ينَ  أيَُّهَا ٱلَّذِّ
ء 55-13 130 يَٰ  

النساءسورة   
نۡهُ ﴿  ِٖ م ِّ بۡنَ لكَُمۡ عَن شَيۡ رِّ  فَإِّن طِّ ا مَّ  ـا ا فكَُلوُهُ هَنِّيء انَفۡسا  ـا ﴾ يء  10 14 

 35-33 10 ﴿ حَتَّىٰء إِّذاَ بَلَغوُا  ٱلن ِّكَاحَ ﴾

نۡهُ شَيۡـًٔاْۚ ﴾﴿ ا فَلََ تأَۡخُذوُا  مِّ اتيَۡتمُۡ إِّحۡ ىَٰهُنَّ قِّنطَارا َِ  31 20 وَ

ِِّ إِّلَّ مَا  ﴿ ء نَ ٱلن ِّسَا ابَاءؤُكُم م ِّ َِ حُوا  مَا نَكَحَ   54 22 ﴾ قَۡ  سَلَفَ وَلَ تنَكِّ

نَّ ﴿ تِّي دخََلۡتمُ بِّهِّ
ن ن ِّسَاءئِّكُمُ ٱلَّٰ كُم م ِّ تِّي فِّي حُجُورِّ

ءئِّبكُُمُ ٱلَّٰ  53-51 23 ﴾وَرَبَٰ

تِّ  ﴿ حَ ٱلۡمُحۡصَنَٰ نكُمۡ طَوۡلً أنَ يَنكِّ عۡ مِّ وَمَن لَّمۡ يَسۡتطَِّ

تِّ  نَٰ تِّكُمُ  ٱلۡمُؤۡمِّ ن فَتيََٰ نكُُم م ِّ ا مَلكََتۡ أيَۡمَٰ ن مَّ تِّْۚ فمَِّ نَٰ  ﴾ ٱلۡمُؤۡمِّ

25 21 

 ِِّ ء مُونَ عَلَى ٱلن ِّسَا جَالُ قَوَّٰ  35 32 ﴾﴿ ٱلر ِّ

ا  ﴿ نۡ أهَۡلِّهّۦِ وَحَكَما ا م ِّ مَا فَٱبۡبَثوُا  حَكَما قَاقَ بَيۡنِّهِّ فۡتمُۡ شِّ وَإِّنۡ خِّ

نۡ أهَۡلِّهَاء ﴾  م ِّ

35 37 

وَإِّذاَ ضَرَبۡتمُۡ فِّي ٱلۡۡرَۡضِّ فَليَۡسَ عَليَۡكُمۡ جُنَاح  أنَ  ﴿

ا ْۚ ﴾ ينَ كَفَرُوء فۡتمُۡ أنَ يَفۡتِّنَكُمُ ٱلَّذِّ لوَٰةِّ إِّنۡ خِّ نَ ٱلصَّ  تقَۡصُرُوا  مِّ

818 53 

ا  هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَ   وَلَ  ﴿  25 176 ﴾ هُءۥ أخُۡت  ....إِّنِّ ٱمۡرُؤ 
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 سورة المائدة

مۡ فِّيهَاء أنََّ ٱلنَّفۡسَ بِّٱلنَّفۡسِّ ﴾ 55-53 45 ﴿ وَكَتبَۡنَا عَليَۡهِّ  

توبةسورة ال  

بِّ ٱ تَٰ ا فِّي كِّ ن َ ٱللَّهِّ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرا للَّهِّ ﴿ إِّنَّ عِّ َّةَ ٱلشُّهُورِّ عِّ

ينُ  لِّكَ ٱل  ِّ نۡهَاء أرَۡببََة  حُرُم ْۚ ذَٰ تِّ وَٱلۡۡرَۡضَ مِّ وَٰ  يوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰ

نَّ أنَفسَُكُمْۡۚ ﴾  ٱلۡقيَ ِّمُْۚ فَلََ تظَۡلِّمُوا  فِّيهِّ

00 27 

ينَ لهَُمۡ أوَۡ لَ تسَۡتغَۡفِّرۡ لهَُمۡ إِّن تسَۡتغَۡفِّرۡ لهَُ ٱسۡتغَۡفِّرۡ  ﴿ مۡ سَبۡبِّ

ةا فَلَن يَغۡفِّرَ ٱللَّهُ لهَُمْۡۚ ﴾  مَرَّ

11 11-53 

 سورة النحل
ا ﴾ ي ا ا طَرِّ نۡهُ لَحۡما  37 80 ﴿ لِّتأَۡكُلوُا  مِّ

الإسراءسورة   

قٖۖ ﴾  كَُمۡ خَشۡيَةَ إِّمۡلَٰ
ا  أوَۡلَٰ 55-12 08 ﴿ وَلَ تقَۡتلُوُء  

النور سورة  

ا ئةََ جَلۡ ةَٖۖ ﴾ ﴿ نۡهُمَا مِّ ٖ  م ِّ حِّ انِّي فَٱجۡلِّ وُا  كُلَّ وَٰ انِّيَةُ وَٱلزَّ ٱلزَّ  02 15 

تِّ ثمَُّ لَمۡ يَأۡتوُا  بِّأرَۡببََةِّ شُهَ  ﴿ ينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰ َِ وَٱلَّذِّ  اَء

نِّينَ جَلۡ ةَا ﴾  فَٱجۡلِّ وُهُمۡ ثمََٰ

10 15 

حُوا   كُمۡ وَإِّمَاءئِّ ﴿ وَأنَكِّ بَادِّ نۡ عِّ ينَ مِّ لِّحِّ نكُمۡ وَٱلصَّٰ مَىٰ مِّ كُمْۡۚ ﴾ٱلۡۡيََٰ  02 35 

نا  ِِّ إِّنۡ أرََدۡنَ تحََصُّ ء تِّكُمۡ عَلَى ٱلۡبِّغَا هُوا  فَتيََٰ ﴾ ا﴿ وَلَ تكُۡرِّ  800 27 

 سورة الفرقان

ا  ﴿ ا فَجَبَلَهُۥ نَسَبا ِِّ بَشَرا نَ ٱلۡمَاء ي خَلقََ مِّ هۡرا وَهُوَ ٱلَّذِّ ﴾ ا  وَصِّ  40 33 

 سورة الطلاق

نَّ حَتَّىٰ يَضَبۡنَ حَمۡ ﴿ تِّ حَمۡل فَأنَفِّقوُا  عَليَۡهِّ
لَٰ ﴾لهَُنَّْۚ وَإِّن كُنَّ أوُ   10 14 

 سورة البينة
بَ ﴾ ﴿ تَٰ ينَ أوُتوُا  ٱلۡكِّ قَ ٱلَّذِّ وَمَا تفَرََّ  04 13 
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 الأحاديث النبوية فهرس-10

 الصفحة الحديث طرف

لُ إِّذاَ  تاَنَانِّ فَقَ   وَجَبَ ال غسُ  ال تقَىَ ال خِّ  24-00 

قَا وَكَانَ يَارِّ مَا لَم  يَتفَرََّ ن هُمَا بِّال خِّ ٍ  مِّ جُلََنِّ فكَُلُّ وَاحِّ يباً إذاَ تبََايَعَ الرَّ ا جَمِّ  07 

لِّ خَبثَاَ مِّ ُِ قلَُّتيَ نِّ لَم  يَح   84 إِّذاَ كَانَ ال مَا

تاَنُ  لُ إِّذاَ مَسَّ ال خِّ تاَنَ فَقَ   وَجَبَ ال غسُ  ال خِّ  04 

ل هُ سَب بًا كُم  فَل يغَ سِّ ِِّ أحََ ِّ  84 إِّذاَ وَلَغَ ال كَل بُ فِّي إِّنَا

هُما الثمُُنَ وما بَقِّيَ فهوَ لكَ   00 أع طِّ اب نَتي  سَب ٍ  الثُّلثُيَنِّ وأع طِّ أمَّ

مَالُ بِّالن ِّيَّاتِّ  عَ   80 إِّنَّمَا الۡ 

بَا  يئةَِّ إِّنَّمَا الر ِّ فِّي النَّسِّ  24-02-07 

 ِِّ نَ ال مَا ُِ مِّ  04-00-24 إِّنَّمَا ال مَا

اللهِّ صلى الله عليه رَسُولِّ عَه  ِّ عَلىَ يَب تاَعُونَ كَانوُا أنََّهُم  

لىَ فِّي وسلم  يه وسلم جُزَافاً  فنَهََاهُم  رَسُولُ اللهِّ صلى الله علالسُّوقِّ أعَ 

انِّهِّ حَتَّى ينَ قلُوُهُ أنَ  يَبِّيبوُهُ فِّي مَكَ   

00 

ب حِّ  مَنوُالَم  مَا ان هَهُم  عَن  بيَ عِّ مَا لَم  يَق بِّضُوا أوَ  رِّ يَض   02 

ينَ يغُ فَ  د تُ عَلىَ السَّب بِّ لَمُ أنَ ِّي إِّن  زِّ تُ  لَو  أعَ  ترَ  تُ فَاخ  ر  لَهُ إِّن ِّي خُي ِّر 

د تُ عَليَ هَا  لزَِّ

20 

ب تُ رَسُولَ  اللَّهِّ صلى الله عليه وسلم إِّن ِّي سَمِّ

ةِّ والبر بالبر والذَّهَبِّ بيَ عِّ عَن  يَن هَى  ةِّ بِّال فِّضَّ الشبير بِّالذَّهَبِّ وَال فِّضَّ

. عَي   ٍِ ًِ بِّسَوَا حِّ إِّلَّ سَوَا
ل  ناً بِّبَي نٍ. فمََن  بالشبير والتمر بالتمر والملح بِّال مِّ

بَى داَدَ فَقَ   أرَ   زَادَ أوَِّ از 

00 

يَارِّ بَانِّ ال بيَ ِّ  قاَلَم  مَا بِّال خِّ يَتفََرَّ  07-01 

ي ِّهَاأحََقُّ الثَّي ِّبُ  ن  وَلِّ هَا مِّ بِّنَف سِّ  80 
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 07 الحجُّ عَرفةُ 

س   قُ خَم  ل ِّ فِّي يقُ تلَ نَ فوََاسِّ : ال حِّ بَ قَعُ وَال حَرَمِّ   ال حَيَّةُ  وَال غرَُابُ الۡ 

ورُ  والح ياوَال فَأ رَةُ  وَال كَل بُ ال بَقُ   

01 

لَي كُم   فَاق بَلوُا صَ قَتَهَصَ قََة  تصََ َّقَ اللَّهُ بِّهَا عَ   24-04 

زَكَاة  فِّي سَائِّمَةِّ ال غَنَمِّ   82-21-29 

ن هَا وَمَا يَ  لُّ مِّ ي بيُوُعًا فمََا يَحِّ ترَِّ رُمُ  قلُ تُ: يَا رَسُولَ اللهِّ  إِّن ِّي رَجُل  أشَ  ح 

ي  اب نَ يَا فَقَالَ:  ترََي تَ إِّذاَ أخَِّ هُ تقَ بِّضَ حَتَّى تبَِّب هُ فَلََ بَي باً اش   

02 

تاَنِّ  ةُ أوَِّ ال مَصَّ بتَاَنِّ  أوَِّ ال مَصَّ ض  بَةُ أوَِّ الرَّ ض  مُ الرَّ  80 لَ تحَُر ِّ

لُ   84 لَ زَكَاةَ فِّي مَالٍ  حَتَّى يَحُولَ عَليَ هِّ ال حَو 

 44-42-24 لَ نِّكَاحَ إِّلَّ بِّوَلِّيٍ  

قَ ثلَََ  رِّ أنَ  تحُِّ َّ فَو  خِّ مِّ الآ  نُ بِّاللهِّ وَال يوَ  مِّ لِّمَةٍ تؤُ  رَأةٍَ مُس  م  لُّ لِّ ثةَِّ لَ يَحِّ

رًا هُرٍ وَعَش  بَبَةَ أشَ  هَا أرَ  جِّ  أيََّامٍ  إِّلَّ عَلَى زَو 

07 

تَ  ن  أنَ  يَم  يَهُ خَي ر  مِّ كُم  قَي حًا يرَِّ فُ أحََ ِّ تلَِّئَ جَو  ب رًالَۡنَ  يَم  لِّئَ شِّ  20 

ضَهُ وَعُقوُبَتهَُ  ر  لُّ عِّ  80 ليَُّ ال وَاجِّ ِّ يحُِّ

ِّ ظُل م   لُ ال غَنِّي   20 مَط 

ف تاَحُ  لِّ الصَّلَةِّ مِّ لِّيلهَُا التَّس  بِّيرُ  وَتحَ  يمُهَا التَّك  رِّ يمُ الطُّهُورُ  وَتحَ   84 

فِّيَهُ حَتَّى يَبِّب هُ فَلََ طَبَامًا  اب تاَعَ مَنِّ  توَ  يَس   80 

طَ ال مُب تاَعُ  ترَِّ بَائِّعِّ  إِّلَّ أنَ  يَش 
ل  لًَ قَ   أبُ ِّرَت  فَثمََرُهَا لِّ  80 مَن  بَاعَ نخَ 

 44 ناكح الي  ملبون

ن هَا بتَِّهِّ مَا لَم  يثُبَ  مِّ بُ أحََقُّ بِّهِّ  80 ال وَاهِّ

 َِ تُ ا جَا ج  رَأةًَ رَجُل  إِّلىَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إِّن ِّي تزََوَّ م 

نَ  نَ صَارمِّ تَ  "وسلم:النَّبِّيُّ صلى الله عليه لَهُ  فَقَالَ   الۡ   إِّلَي هَا  هَل  نَظَر 

نَ صَارِّ شَي ئاً  .......فَإِّنَّ فِّي عُيوُنِّ الۡ   

48 
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 المصادر والمراجع: قائمة

 ،رواية حفص عن عاصم. القرآن الكريم  

(، المعونة على هـ 244القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت  ابن القصار: -1

، : حميش عبد الحق، تحقيق«مالك بن أنسالإمام »مذهب عالم المدينة 

 المكتبة التجارية، مكة المكرمة، )د ط(، )د ت ن(.

، هـ(913أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )ت  ابن المنذر: -2

مكتبة ، صغير أحمد الأنصاريالإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: 

 .م4002-هـ 1241، 1، طالإمارات –رأس الخيمة ، مكة الثقافية

هـ(، 121أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكي )ت  ابن جزي: -3

تقريب الوصول إلي علم الأصول، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار 

 .م4009-هـ 1242، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، 214أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي )ت  ابن حزم: -4

)د ط(، )د  الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة،

 .ت ن(

هـ(، 249أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )ت  ابن عبد البر: -5

الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب 

 م.      2000، 1العلمية، بيروت، ط

هــ(، المغني، 440أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد )ت  ابن قدامة: -6

، 1تحقيق: طه الزيني وآخرون، مكتبة القاهرة، )د م ن(، ط

 م.  1341هـ/1911

هـ(، 419)ت  القزويني بو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجهأ :ابن ماجه -7

ة العالمية، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسال

 م. 4003/هـ1290، 1)د م ن(، ط
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)ت  ، جمال الدينيمحمد بن مكرم بن علأبو الفضل  منظور: ابن -8

 هـ.1212، 9هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط111

سنن أبي  هـ(،411)ت  سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني :أبو داود -9

رسالة كامل قره بللي، دار ال ومحمدداود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

 م. 4003/هـ1290العالمية، )د م ن(، 

هـ(، العدة 211محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي )ت  أبو يعلى: -11

هـ 1210، 4د ن(، ط)في أصول الفقه، تحقيق: أحمد بن علي المباركي، 

 .م1330-

مسند أحمد،  (،هـ421)ت  حنبلأبو عبد الله أحمد بن محمد بن  :أحمد -11

 ،1الرسالة، )د م ن(، ط، مؤسسة تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون

 م 4001-هـ 1241

هـ(، أحكام الزواج 1299ت )الأشقر  هعمر سليمان بن عبد الل الأشقر: -12

، 1الأردن، ط-في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، عمان

 .143ص م،1331هـ/1211

هـ(، إرواء الغليل 1240محمد ناصر الدين بن الحاج نوح )ت الألباني: -13

في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، المكتب 

 م. 1311هـ/1201، 4الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

هـ(، سلسلة 1240محمد ناصر الدين بن الحاج نوح )ت الألباني: -14

رها السيئ في الأمة، مكتبة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأث

 م.1334/هـ 1214، 1العربية السعودية، ط المملكة-المعارف، الرياض 

هـ(، صحيح سنن 1240محمد ناصر الدين بن الحاج نوح )ت الألباني: -15

النسائي، تحقيق: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

 م.1311هـ/1203، 1الرياض، ط
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هـ(، 491أبو الحسن سيف الدين على بن محمد الآمدي )ت  الآمدي: -16

الإحكام في أصول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب 

 .هـ1204، 4بيروت، ط/الإسلامي، دمشق 

أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي )ت  الباجي: -17

يد تركي، هـ(، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المج212

 م.1331هـ/1211، 4لبنان، ط-، بيروتدار الغرب الإسلامي

صحيح ، هـ(411)ت  البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم :البخاري -18

، 1البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، دار طوق النجاة، بيروت، ط

 هـ. 1244

محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، دار الكتب  البركتي: -19

 م. 4009هـ/1242، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت

السنن ، هـ(211)ت  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي :البيهقي -21

-ر عطا، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق: محمد عبد القاد ،الكبرى

 م. 4009هـ/1242، 9، طلبنان

 هـ(413ت أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ) الترمذي: -21

سنن الترمذي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، 

 م. 4003هـ/1290، 1)د م ن(، ط

كتاب ، هـ(114علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت  الجرجاني: -22

-بيروتالتعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، 

 .م1319هـ/1209، 1، طلبنان

ان عبد المجيد جمعة الجزائري، اختيارات ابن أبو عبد الرحم جمعة: -23

، 1لبنان، ط-القيم الأصولية جمعا ودراسة، دار ابن حزم للنشر، بيروت 

 م.4001
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البرهان في ، هـ(211عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت  الجويني: -24

أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، 

 م.1331، 1، طلبنان-بيروت

، المستدرك هـ(201أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ) الحاكم: -25

، ، دار الرسالة العالميةوآخرون : عادل مرشدعلى الصحيحين، تحقيق

 .م4011-هـ 1293، 1)د م ن(، ط

صولية في الاختلاف في القواعد الأثر أ ،مصطفى سعيد الخن :الخن -26

 .م1314/ـه1204 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،اختلاف الفقهاء

هـ(، 911)ت أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني  :الدارقطني -27

وآخرون، مؤسسة الرسالة،  سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط

 م.4002هـ/1242، 1لبنان، ط –بيروت 

دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )د  الدبيان: -28

 هـ.1294، 4ط، )د م ن(، ن(

محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي،  الزحيلي: -29

 م.4004هـ/1241، 4سوريا، ط-دار الخير، دمشق

هـ(، البحر 132بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت  شي:الزرك -31

 م.1332/هـ1212، 1المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، )د م ن(، ط

، هـ(414أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد )ت  الزنجاني: -31

، 2سة الرسالة، )د م ن(، طتخريج الفروع على الأصول، مؤس

 .هـ1204

هـ(، أصول  219أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي )ت  السرخسي: -32

السرخسي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، )د ط(، )د 

 .ت ن(

ب الأم، دار كتا، هـ(402أبو عبد الله محمد بن إدريس )ت  الشافعي: -33

 .هـ1244، 1الوفاء، ط
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، نشر هـ(1491)ت  عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي الشنقيطي: -34

 )د ت ن(.، البنود على مراقي السعود، مطبعة فضالة بالمغرب، )د ط(

إرشاد الفحول إلى ، هـ(1410محمد بن علي بن محمد )ت  الشوكاني: -35

تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب 

 م.1333هـ/1213، 1العربي، ط

عمادة البحث ،المطلق والمقيد ،حمد بن حمدي الصاعدي :الصاعدي -36

 ،المملكة العربية السعودية ،العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .م4009/هـ1249 ،1ط

شرح  ،هـ( 941بن سلامة )ت أبو جعفر أحمد بن محمد  الطحاوي: -37

، 1، )د م ن(، طمؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوطمشكل الآثار، 

 .م1232هـ/ 1211

التطبيق على قاعدة مفهوم  ،عبد الرحمان بن محمد بن عايض القرني -38

المخالفة في كتاب النكاح والصداق والوليمة والعشرة من فقه الأسرة 

تير في أصول الفقه، كلية الشريعة دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجس

 م.1334هـ/1214والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 

منهج المتكلمين في استنباط  ،خرابشة مفضي حسين عبد الرؤوف -39

 م.4001، دار بن حزم، )د م ن(، 1الأحكام الشرعية، ط

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري )ت  عبد العزيز البخاري: -41

 م.1130-هـ 1901، 1نده، )د م ن(، طهـ(، مطبعة س190

، مؤسسة قرطبة، )د م ن(، )د ، الوجيز في أصول الفقهعبد الكريم زيدان -41

 ت ن(.

المستصفى، ، هـ(101أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت  الغزالي: -42

 م.1339هـ/1219، 1ط دار الكتب العلمية،
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المنخول من ، هـ(101أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت  الغزالي: -43

محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، : تعليقات الأصول، تحقيق

 م.1331/هـ1213، 9، طلبنان-بيروت

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الملخص الفقهي، دار  الفوزان: -44

 هـ.1249، 1المملكة العربية السعودية، ط-العاصمة، الرياض

هـ(، 412أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس )ت  القرافي: -45

، 1الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 .م1332

موطأ هـ(، 113)ت  الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي عبد أبو :مالك -46

دار إحياء التراث العربي، بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  مالك،

 م.1311هـ/1204، ، )د ط(لبنان-

، الحاوي هـ(210ت )بن محمد أبو الحسن علي بن محمد  الماوردي: -47

 عادل-علي محمد معوض الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: 

-هـ 1213، 1، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، أحمد عبد الموجود

 .م1333

، مفهوم المخالفة دراسة تطبيقية بن إسماعيل بن عثمان بن زينمحمد  -48

كة العربية على كتاب الجنايات، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، الممل

 .هـ1241السعودية، 

، معجم لغة صادق قنيبي حامد-هـ( 1291)تمحمد رواس قلعجي -49

 م.1311هـ/1201، 4الفقهاء، دار النفائس، ط

 ،هـ(441ت النيسابوري ) بن مسلم بن الحجاجأبو الحسين مسلم  مسلم: -51

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  ، تحقيق:صحيح مسلم

 .م1311هـ/1912، (بيروت، )د ط
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أبو الحسن علي بن )سلطان( محمد القاري، كشف الأسرار  الملا: -51

المرفوعة في الأخبار الموضوعة، تحقيق محمد الصباغ، دار 

 )د ت ن(.، بيروت، )د ط(، الأمانة/مؤسسة الرسالة

أحمد صباح ناصر الملا، اختلاف الأصوليين في طرق دلالة  الملا: -52

 م.4001القاهرة،  الألفاظ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة

 هـ(، سنن909)ت عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أبو  :النسائي -53

، 1لنسائي، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طل الكبرى

 م.4001هـ/1241

الجامع لمسائل ، هـ( 1291عبد الكريم بن علي بن محمد )ت  النملة: -54

-مكتبة الرشد، الرياض أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، 

 م.4000هـ/1240، 1المملكة العربية السعودية، ط

هـ(، المهذب في علم 1291عبد الكريم بن علي بن محمد )ت النملة: -55

 م. 1333هـ/1240، 1أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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 البحث: ملخص

–تطبيقية  مفهوم المخالفة دراسة أصوليةالبحث الذي بين أيدينا هو دراسة بعنوان: "

، الاستقرائيتعتمد على المنهج  أبواب متفرقة في الفقه، وهي دراسة في "-نماذج مختارة

تحت  وقد انطلقت هذه الدراسة حقيقة مفهوم المخالفة وتطبيقاتها الأصولية،وتتمحور حول 

سة اردوقد تمت ال ،بيان مفهوم المخالفة عند الأصوليينب ىالرئيس الذي يعن الإشكالظل 

مفهوم المخالفة وأنواعها وشروط العمل بها والتي من أهمها ضبط  الأهدافلتحقيق عدد من 

  الأمثلة التطبيقية لكل من كتاب البيوع وكتاب النكاح.جملة من وحجيتها و

التطبيقات ، المخالفة الأصولية، دراسة أصولية، الفةمفهوم المخ الكلمات المفتاحية:

 الأصولية.

Research Summar: 

The présent research is a study entitled: “The Concept of 

Mafhum al-Mukhalafah: An Applied Usul al-Fiqh Study.” It is a study 

that explores various chapters in Islamic jurisprudence, relying on the 

inductive methodology, and centers on the essence of the concept of 

mafhum al-mukhalafah (the concept of opposition) and its applications 

in Usul al-Fiqh. This study was undertaken in response to a central 

problem concerning the clarification of the concept of mukhalafah as 

understood by scholars of Usul al-Fiqh. The study aims to achieve 

several objectives, most notably: to define and classify the concept of 

mukhalafah, outline the conditions for its application, establish its 

evidentiary value, and present a set of applied examples from both the 

Book of Sales (Kitab al-Buyu‘) and the Book of Marriage (Kitab al-

Nikah). 

Keywords: Concept of mukhalafah, usul-based study, usuli 

opposition, usul al-fiqh applications. 
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